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  إهداء

:المتواضع إلىأهدي عصارة جهدي

، التي لطالما كانت بجانبي في اللّحظات وقلبيالتي لا تغیب عن باليرحمها اللّهأمي الغالیةروح 

الصعبة، والى أبي حفظه اللّه، وصبرا في تحقیق هذا الهدف على امتداد السنین فكان قصدي من 

.ما استعطت إلى ذلك سبیلاأسكنها االله فسیح جنانه وراء هذا الجهد إسعاد أمي 

.أختي من الرضاعة نوالو  ،تي وأبناءهماإلى إخوتي وأخو 

.اللتان لم تبخلا علي بالتشجیع والدعم والدعاءلالة نورةو  جدتيإلى 

.زملائي وزمیلاتي في العلم والمعرفة،كافیة، نبیلة،لطفي، بوعلام، نوال، وفاء:إلى أعز أصدقائي

إلى من كان لي سندا ومنبعا لا ینضب من الحكمة والنصیحة الخالصة والمحبة الصافیة خطیبي 

.منیر

.من تمنى لي النجاح والتوفیق ودعا لي بظهر الغیبكل إلى

.معوش شادیة:الطالبة



  إهداء

.بعد توفیق االله عز وجل، لا یسهني إلا تقدیم كلمة إهداء إلى زوجي العزیز و أبوي العزیزین

.و إخوتي وكل عائلتي وعائلة زوجيإلى أخي

.الى كل زملائي وزمیلاتي في العمل و المعرفة وكل من مد لي ید العون

هذا العمل إلى ابنتي التي سرحت في بطني منذ بدایة هذه المذكرة باهداءكما لا یفوتني أن أتوجه 

.، وابنة أختي دینااالى یومنا هذ

.مزاي راضیة:الطالبة



شكر وعرفان

الحمد الله الذي أنار لنا درب المعرفة وأعنانا على آداء هذا الواجب ووفقنا في انجاز هذا العمل 

.وإنهاءه على بركته

لقبوله الإشراف على هذه ، علام لیاسنود أن نتـقدم بجزیل الشكر والعرفان إلى الأستاذ المشرف

.المذكرة وكذلك على الدعم والمرافقة والنصح والتوجیه أثناء القیام بهذا العمل المتواضع

كما لا یفوتنا أن نتقدم بالشكر والتقدیر لكل من مد لنا ید العون والمساعدة، سواء من قریب أو من 

.بعید



قائمة المختصرات

:غة العربیةلبال: أولا

.جریدة رسمیة للجمهوریة الجزائریة:               ج.ج.ر.ج
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ADE: Algérienne Des Eaux.

ADS : Aguas De Skikda.

AEC: Algerien Energie Company.

AGA: algérienne De Gestion Des Autoroutes.

BLT : Build Lease Operate.

BOO: Build Own Operate.

BOOT: Build Operate Own Transfer.

B.O.T: Build Operate Transfer.

BTO: Build Transfer Operate.

CIRDI : Centre International pour le Règlement des Différends Relatifs

aux Investissements

CNI : Conseil National d’Investisment.

D.B.F.O: Desing, Build,Own, Operate.



DBOOT: Desing, Build, Operate, Own, Transfr.

ECP : économie centralement planifiée.

HWD: Hamma Water Desalination.

IFC: International, Financial, Corporation.

IDE : Investissements directs étrangers.

LROT: Lease Renewal Operate Transfer.

M.O.O.T: Modernize, Own, Operate, Transfer.

OPIC : Overease Privat International Corporation.

P : Page.

PPP : Partenariat public privé.

SNC: Société en Nom Collectif.

SONATRACH: Société National pour la Recherche, la Production, le

Transport, la Transformation, et la Commercialisation des Hydrocarbures.

SONELGAZ : Société National d’Électricité et de Gaz.

UNCITRAL: The United Nations Commission of International Trade Law.

UNIDO: United Nations Industrial Development Organization.

USAID: United. Stats Agency for International Development.
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من یعرف یكتسي موضوع المرفق العام أهمیة بالغة في القانون الإداري حتى أن هناك 

أنه قانون المرافق العامة، وعلیه أضحى من الضروري معرفة مدى تأثیر أي تحول الأخیر  هذا

سیاسي أو اقتصادي على تسییره، ومدى مطابقة طریقة تسییره للحیاة العامة والحاجات المتزایدة 

.)1(والمتطورة للمواطنین وضرورة التحسین الدائم للخدمة

لأنظمة سعیا وراء إشباع الحاجاتلف ااد تدخلها في مختینشاط الدولة وازدتنوع عمو 

وأن یستهدف هذا النوع في ،هذا النشاط المتمثل في المرافق العامةحیث تنوعت تبعا لذلك وسائل

ت من أجلها والحاجات العامة كل أكمل للأغراض العامة التي أنشأالمرافق العامة الاستجابة بش

التي فرض علیها تأمینها وإشباعها مستخدمة مختلف الطرق لتسییر المرافق العامة، وعن ذلك 

إدارتهظهرت عدة تعریفات للمرفق العام وأدى تطور مفاهیم المرفق العام إلى تعدد وتنوع أسالیب 

فان السلطة المختصة تأخذ مةحیث أخذت معظم الدول بتنوع طرق إدارة المرافق العا.وتدبیره

  .الخ...سیاسیة اجتماعیة واقتصادیةباعتبارات متعددة 

ذلك أن المرافق العامة التي تمس الدولة في كیانها كمرافق الدفاع والأمن  تختلف عن 

كما أن المرافق العامة الاقتصادیة تحتاج میة كمرفق توزیع الماء والكهرباءالمرافق العامة الأقل أه

ق فتعددت فلمرااهذه الأنواع من  إدارةبطبیعة نشاطها إلى وسائل تختلف عن الطرق الأخرى في 

وفقا لطبیعة ونوع الخدمة التي یؤدیها المرفق العام واختلفت درجة تدخل الدولة بفرض رقابتها 

المرفق العام من جمیع یطرة الدولة وهیمنتها على بالتشدید أو التخفیف فمن الطرق ما تظهر فیها س

لمؤسسة العمومیة ولقد حرصت الدولة على ل أن في طریقتي الاستغلال المباشرنواحیه كما هو الش

ق بواسطة هیئاتها العمومیة نظرا لأهمیة أنشطة تلك المرافق وارتباطها فإدارة تلك المراأن تكون

فیها رقابة الدولة على المرافق ضئیلة ویكون للأفراد مجال بمصالح الجمهور، ومن الطرق ما تكون 

وبما أن هذه الطریقة تخفف ،ق وإدارته كما هو الحال في طریقة الامتیازفكبیر في تمویل المر 

العبء على الدولة إداریا ومالیا فإنها قد عرفت التوسع في الواقع العملي وذلك في المجالات التي 

قانون العقود، :، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون، فرعالجزائرأكلي نعیمة، النظام القانوني لعقد الامتیاز في )1(

.3، ص2013جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 
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ة إلى أسلوب التدبیر المفوض وهو أیضا طریقة معتمدة في إدارة تتطلب الأخذ بها، بالإضاف

.)1(المرافق العامة

الفقیرة عن توفیر توسع دائرة العمل وتشعب الحیاة الاقتصادیة وعجز الدول انه وب

عقود  إلى ضرورة البحث عنلتمویل المشروعات الاقتصادیة العملاقة أدى ذلكزمةلاالالأموال 

جدیدة تنظم علاقات الأفراد فیما بینهم وبین الإدارة، ومن بین هذه العقود عقود البناء والتشغیل 

أین یعتبر هذا العقد من العقود  -العام تفویض المرفقذي یعد أسلوب من أسالیبال -ونقل الملكیة 

.الحدیثة في المعاملات الجدیدة المحلیة والدولیة

ذهب أصحاب  إذ ،ولقد اختلف الفقه في أصل نشأة عقود البوت إلى عدة اتجاهات

بیقها إلى عصر الدولة الرومانیةاعتبار أن عقود البوت قدیمة النشأة ویرجع تط إلىالاتجاه الأول 

ثم یتولى الممولون بعد ،حیث كانت تمول مشروعات الطرق والجسور عن طریق القطاع الخاص

الثاني تجاه أما أصحاب الا.)2(دفعوه المنتفعین بخدمات تلك المشروعاتذلك بتحصیل ما ی

تحت هذا ظهور جدید لعقود امتیاز المرافق العامة إلاما هو فیذهبون إلى أن عقود البوت

ما یعرف  إلىمبتكرا في مجمله بل ترجع جذوره عقد البوتوبالتالي لا یمكن اعتبار،)3(المسمى

القرن العشرین في فرنسا  ةي أواخر القرن التاسع عشر وبدایكان منتشرا ف، الذي"بعقد الامتیاز"

خاصة بالنسبة وغیرها من الدول، وقد اختفى هذا الأسلوب تقریبا منذ ثلاثینیات القرن العشرین، 

وفي منتصف .لمشاریع البنیة الأساسیة واقتصر تطبیقه في مجال التنقیب عن الثروات الطبیعیة

تطوران مهمان على صعید تطبیق هذا النظام، یتمثل أوله في توقیع اتفاقیة تنفیذ الثمانینات حصل 

الرابط بین كل من فرنسا وبریطانیا وذلك بین كل من الحكومة الفرنسیة والبریطانیة "لمانشا"نفق 

Euro"من جهة، وشركة  Tunel"في دعوة رئیس الوزراء التركي آنذاك وثانیه ،من جهة أخرى

لإدارة وتسییر المرافق العامة، مذكرة لنیل شهادة الماستر في الحقوق، تخصص القانون ، الطرق المستحدثة زعیم ایمان)1(

.1، ص2014اسیة، جامعة محمد خیضر، بسكرة، الإداري، كلیة الحقوق والعلوم السی
الحدیثة لمشاركة القطاع الخاص في تنفیذ مرافق البنیة التحتیة عقود البوت وعقودأبو بكر أحمد عثمان، الأسالیب )2(

.13، ص2014، دار الحامد للنشر والتوزیع، الأردن، 1دراسة تحلیلیة مقارنة، ط:الشراكة 
  .40ص، 2002ر النهضة العربیة، مصر،التطور الحدیث لعقد الالتزام، داو  B.O.Tجابر جاد نصار، عقود البوت )3(
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Turgot"أوزالتورجوت " Ozal لاستخدام هذا الأسلوب  في تنفیذ مشاریع البنیة الأساسیة في

لأول مرة للإشارة إلى هذا النوع من BOTتركیا، ویرجع إلیه الفضل في استخدام تعبیر 

.)1(المشاریع

والحقیقة أیا كان أصل نشأة عقود البناء والتشغیل ونقل الملكیة، فالأمر الثابت هو أن 

هذا النوع من العقود من أسالیب مشاركة القطاع الخاص في تنفیذ مرافق البنیة التحتیة الذي أصبح 

جز فلقد أخذت عقود البوت أبعادا واسعة، بسب ع.)2(وسیلة ذانعة الانتشار في معظم دول العالم

تزاماتها الاجتماعیة والاقتصادیةالدول عن الاستمراریة بدور الدولة الأبویة، والتوسع الكبیر في ال

فضلا عن ذلك فشل السیاسات المتبعة في توجیه الاستثمارات نحو البنیة الأساسیة والتراجع 

 كبار المتعهدین الاقتصادي الذي تعاني منه العدید من الدول، فلا قدرة الدولة بقیت على حالها، ولا

لبناء مشاریع البنیة الأساسیة اللاّزمةأعمالهم بسبب نقص الأموال المحافظة على أحجام استطاعوا 

، وهكذا توافقت حاجة الدولة إلى تفویض المرفق )3(خدمة لضرورة التوسع في النشاط الاقتصادي

.مشاریعلقطاع الخاص في إقامة هذا النوع من اللمساهمة ا العام

تبني السرعة في  إلى - النامیة منها والمتقدمة–بالدول أدت  الاعتبارات وأخرىهذه 

هذه العقود نظرا لأهمیتها في تطویر وتحدیث مرافقها العامة، لاعتبارها من الخیارات الموجهة 

ت مالیة ضخمة وتكنولوجیات ، لما توفره من قدراالأساسیةالتحتیة ةللدول النامیة لحل مشكلة البنی

وهو ما جعلها تتسابق لاستقبال التي تحتكرها الشركات الأجنبیة المتخصصةتلكبالأخص ةعالی

خاصة مع ظهور العولمة وازدهار الفكر الرأسمالي المبني على حریة المبادرة –هذه المشاریع

إطار لاستقبال القطاع الخاص في مشاریع البنیة التحتیة، مذكرة لنیل شهادة :BOTحصایم سمیرة، عقود البوت )1(

"الماجستیر في القانون فرع ة، جامعة مولود معمري، تیزي ، كلیة لحقوق والعلوم السیاسی"قانون التعاون الدولي:

.3، ص2011وزو،
هاني صلاح سرى الدین، التنظیم القانوني لمشروعات البنیة الأساسیة الممولة عن طریق القطاع الخاص، دراسة )2(

وغیره من صور مشاركة القطاع الخاص في تقدیم خدمات البنیة B.O.O.Tتحلیلیة لنظام التملك والتشغیل ونقل الملكیة 

.52، ص2001، دار النهضة العربیة، مصر، 1الأساسیة، ط
.3مرجع سابق، صحصایم سمیرة، )3(
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فلقد  -القیود المفروضة على العلاقات الاقتصادیة الدولیة وإزالةوحریة المنافسة والاستثمارات 

ما یعادل  أيبنیة أساسیة جدیدة، إقامةملیار دولار سنویا في 200بلغت استثماراتها ما یعادل 

.)1(من جملة استثماراتها 20%

جزء من هذا العالم المتغیر كان لابد لها أن تتأثر بالتقلبات أن الجزائروباعتبار 

عن تأثیرات الاقتصاد العالميفهي لم تعد في معزل الاقتصادیة والسیاسیة التي یعرفها هذا العالم،

لك فهي تسعى بذلك إلى تحقیق المنفعة العامة ودفع عجلة التنمیة و تلبیة الاحتیاجات المتزایدة وذ

الموانئ والمطارات بتوفیر كل المرافق الضروریة، من طاقة و نقل وطرق، إمدادات المیاه

.بالكم المناسب و بالجودة الملائمةوالمحطات النوویة و غیرها من المنشات 

تمویل هذه المنشات و ولة البحث عن سبل جدیدة لتشیید و وبالتالي كان لزاما على الد

القائم على احتكار إقامة هذه المشاریع و ذلك عن طریق إشراك ذلك بالتنازل عن الدور الكلاسیكي 

الأعمال من خلال التحفیز و القطاع الخاص إلى جانبها في تحقیق هذه الأهداف و التوسع في

خاصة إزاء العجز الذي تعاني منه على المستوى الداخلي و الخارجي لإلهام و النظرة المستقبلیة،ا

وكذلك عجز الشركات الخاصة و المؤسسات –سابقاالمیزانیة العامة و المدیونیة الخارجیة–

لتمویل و الحدیثةسالیبالأباتخاذ إلا لذلك فلا مخرج لها .ومیة المحلیة بتحقیق هذه الأهدافالعم

شأنها شأن الدول الأخرى، من أجل تحقیق رفاهیة المجتمع البنیة التحتیة خاصة،مشاریعإقامة 

.من جهة، وتحقیق الشراكة بین القطاعین العام والخاص من جهة أخرى

لیس بشيء تطبیق عقد البوتبوادر نأ فنجدالجزائروبالرجوع إلى الواقع العملي في 

بالأخص –الأجنبیةوالشركاتالتي تبرمها الجزائر مع المؤسساتوالاتفاقیاتفمعظم العقودجدید،

تبرمها وفق -جال البنیة التحتیة منها ما تعلق بمجال تحلیة میاه البحر وامتیاز الطرق السریعةم

.لالتشغیو  الإنشاءصیغة بالرغم من أنها عقود تأتي تحت ،الامتیازسلوبلأ

بین النظریة والتطبیق، الدار الجامعیة، مصر، :BOTومشروعات عثمان عبد العزیز، دراسات جدوى المشروعات )1(

.557، ص2006
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 هاختیاره ومحاولة دراستلموضوع و أخرى دفعت بنا بالاهتمام بافهذه الاعتبارات و 

قلة الدراسات كذلك بسببو  برفاهیة الأفراد من جهة،الاستثماري و اعتباره لصیقا بالواقع التنموي و ب

.من جهة أخرىالجزائرفي  هذا النوع من العقودالأبحاث القانونیة في ما یخص و 

مدى اعتماد الجزائر على تقنیة عقد ما:الإشكالیة التالیةتحلیل في هذا البحث بوعلیه سننطلق 

  ؟البوت في تفویض المرافق العامة

التحلیل و الوصفبینیجمعقانونيتقتضي الإجابة على هذه الإشكالیة إتباع منهج 

الأحیانبعض في المقارنالمنهجإهمال دون العقود،منالنوع لهذا المنظمةالقانونیةللنصوص

 إلى إضافةن،المقار القانون في العقود منالنوع هذا تطبیقجوانببعض على الضوءبإلقاء

.الجزائر  في التعاقديالأسلوب هذا بشأن الواردة لمختلف الاتفاقیات والقوانینالتطبیقیةالدراسة

الملكیة في في هذا الصدد عالجنا التطبیقات العملیة لعقد البناء والتشغیل ونقل و 

، وأهم التطبیقات العملیة لعقد البوت في الجزائر )الفصل الأول(الجزائر، بالتطرق إلى ماهیته

).الفصل الثاني(



الفصل الأول

.ماهیة عقد البوت
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لقد أدى عجز میزانیة الدول لاسیما النامیة منها إلى أن تكتسب عقود البوت أهمیتها 

التنمویة، فحمل وفقا لمخططاتهاا النوع من العقود تكفل للدولة تقدیم الخدمات العامة ذالخاصة، فه

مسؤولیة توفیر التمویل اللازم لتصمیم وإنشاء -ودون الرجوع إلى الدولة –القطاع الخاص على عاتقه 

وتشغیل وتحدیث وصیانة المرافق العامة ومشروعات البنیة التحتیة التي تحتاج إلى تمویل ضخم ونفقات 

یكون من شانه فتح آفاق جدیدة أمامها لتوجیه مواردها إلى باهظة تعجز عنه میزانیة الدولة، الأمر الذي

وبأسعار تتناسب مع خططها التنمویة التي تستهدفها دمات لا یقبل علیها القطاع الخاصمشروعات وخ

)1(.

هذا النظام یتحمل القطاع الخاص وحده مخاطر التمویل والتنفیذ وفقا للإطار خلال فمن 

التي رسمتها )2(الزمني المتفق علیه، كما یتحمل مخاطر عدم الوصول إلى مستویات الجودة المطلوبة 

عموما بمشاریع ترتبط عقود البوتكما،هذه الأخیرةالدولة المضیفة وكل ذلك یكون تحت رقابة وإشراف 

طاع الخاص أین یتولى القمة لارتباط مفهومها بوجود الدولةالبنیة التحتیة الخاضعة لرقابة السلطة العا

.میادین مشاریع البوتالأخیرة خاصیة أساسیة في مجال و تشغیل مشروع بنیة تحتیة، إذ تعد هذهإقامة و 

وأهم  تعریف هذه العقودوللوقوف على مفهوم عقد البوت یستوجب أن نتطرق إلى

، طبیعتها القانونیة وتكییفها )المبحث الأول(وتبیان أشكالها تمییزها عن غیرها من العقودو  ،هاخصائص

).المبحث الثاني(القانوني 

)حماده عبد الرزاق حماده، عقود البوت  )1( B.O.T) ، 10، ص2013، دار الجامعة الجدیدة ، مصر.
.10المرجع نفسه، ص)2(
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:المبحث الأول

:مفهوم عقد البوت

تحدید مفهوم عقد البناء والتشغیل ونقل الملكیة یستلزم كأولویة التطرق إلىاهیةدراسة م إن

یعرف انتشارا على المستوى الدولي، ذلك أن هذا الأسلوب إلیهاباعتبارها وسیلة بدأ اللجوء  هذه العقود

التعاقدي یقدم حلولا تنمویة فعالة خاصة للدول النامیة، من حیث كونه وسیلة لتغطیة الأعباء الثقیلة 

ره كذلك وسیلة لنقل التكنولوجیا الحدیثة وتأهیل عن إقامة مشاریع البنیة التحتیة من جهة وباعتباالناتجة

ولذلك  .المشاریع وتسییرها من جهة أخرىإقامةالید العاملة الوطنیة على استعمال الطرق الحدیثة في 

أهم ، و )المطلب الأول(غیره من العقود وتمییزه عن عقد البوتوخصائصتعریف إلىكله سوف نتطرق 

).الثانيالمطلب ( هذا العقد أشكال

:المطلب الأول

.الأخرى العقوداتمییزه عن و لبوت اعقد وخصائص تعریف 

 للدولةحكرا فرض القطاع الخاص وجوده في بعض المشاریع التي كانت فیما مضى 

إنشائها و تشغیلها لمدة محددة قبل إعادتها للجهة الحكومیة المتعاقدة، ما یعرف بعقود ذلك بتمویل و 

تداخل هذا العقد مع العقود المشابهة له خاصة عقد الامتیاز فانه  إلى، وبالنظر )الأولالفرع (البوت 

الفرع (التطرق إلى موقف المشرع الجزائري ، وثمّ )الفرع الثاني(تبیان خصائصه یبدوا من الضروري

).الفرع الرابع(العقود  غیره منتمییزه عنو  ،)الثالث

:تعریف عقد البوت:الفرع الأول

بمشاریع الإداریة، تستهدف القیامتمثل عقود البوت صورا جدیدة ومستحدثة من العقود 

عام وتشغیله الوطنیة، للقیام بإنشاء مرفق أوالشركات الأجنبیة إحدى إلىالحكومة بهاتعهدضخمة
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، بعد انقضاء المدة المتفق الدولة إلىتلتزم بنقل ملكیته  أنمدة من الزمن، على لحسابها الخاص

.)1(علیها

  :هيلثلاث كلمات انجلیزیة و ار هو اختصB.O.Tواصطلاح ال 

انجاز هذه المهمة یقع على عاتق المستثمر من القطاع الخاص :)Build(بمعنى البناء

بشركة المشروع، وتبرم في العادة هذه الشركة اتفاقا مع شركة مقاولات الذي یسمى في إطار عقد البوت

.)2(متخصصة لغرض بناء المرفق

المرفق بناءركة المشروع وبعد انتهاء مرحلة تتولى شإذ : )Operate( بمعنىالتشغیل

.وتشییده إدارته واستغلاله، وغالبا ما یجري الاتفاق مع مقاولات متخصصة لغرض بناء المرفق

وفي هذه الناحیة یتشابه عقد البوت مع عقد تفویض :)Transfer(بمعنىنقل الملكیةو 

أنه بانتهاء مدة العقد تلتزم شركة المشروع  ذإمن جهة، ویتمیز بها عن الخوصصة، المرافق العامة 

.)3(بإعادة المرفق إلى الجهة الإداریة المتعاقدة من دون مقابل وبحالة جیدة

)Construire(البناء:معناهC.E.T:المصطلحویقابلها باللغة الفرنسیة

غیرها من المرادفات  أوتستعمل الكلمات المذكورة ، و )Transférer(، نقل الملكیة )Exploiter(تشغیلال

بهدف إقامة القطاع الخاص إلى "الامتیاز"المماثلة، للدلالة على المشاریع التي تمنحها الدولة، بواسطة 

المرفق الذي قررت الدولة أن یكون مرفقا عاما یجب ضمانه من طرف الدولة، ثم تشغیل هذا بناء و 

ق، خاصة وأنه في أغلب الأحیان تهم عقود فالمرفق واستغلاله، وذلك لمدة معینة تسمح باسترجاع ما أن

الدولة أو أحد ، تنقل بعد هذه المدة الملكیة إلى ، وهیاكل قاعدیة  ضخمة)4(البنیة التحتیةBOTال 

.أشخاص القانون العام

  .81ص ،2006، توزیع المؤسسة الحدیثة للكتاب، لبنان، BOTالیاس ناصیف، سلسلة أبحاث قانونیة مقارنة عقد ال)1(
  .21صأبو بكر أحمد عثمان، مرجع سابق، )2(
.21المرجع نفسه، ص)3(
.143، ص2010دار بلقیس، الجزائر، ، تسییر المرفق العام والتحولات الجدیدة، ضریفي نادیة)4(
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، فقد قام  حول هذا المضمونصبو كلهاتعریفات الفقهیة لهذه العقود تلذا فان معظم ال

الفقه بوضع  تعریفات لعقد البوت، كما قامت بعض المنظمات الدولیة بتعریف  هذا الشكل من أشكال 

.الدولیةالتمویل، لذا سنتناول  تعریف الفقه والمنظمات 

:الفقهي لعقد البوتتعریف ال :أولا 

اكتسبت عقود البوت أهمیتها الخاصة نظرا لأنها تكفل للدولة تقدیم الخدمات العامة وفقا

، لذارسواء في فرنسا أو في مصلذا أصبحت هذه العقود موضع اهتمام من الفقه ،ها التنمویةاتخططمل

  .لهذه العقودسوف نتناول تعریف الفقه الفرنسي والمصري 

.Jالأستاذ   فلقد عرفه  M. Loncle عبارة عن عملیة تعاقدیة من :"البوت بأنهعقد امتیاز

وإنشاءخلالها یجتمع عدد من الشركات الخاصة تحت اسم شركة المشروع التي تتولى تمویل 

بإعادةواستغلال مرفق عام تم منحه بواسطة الدولة خلال مدة معینة، على أن شركة المشروع تلتزم 

.)1("الجهة مانحة الالتزام في نهایة مدة العقد  إلىالمشروع 

عبارة عن تركیبة  تعاقدیة للتمویل الخاص :"بأنهفقد عرفه  J. B. AUBY الأستاذأما

استغلال أو ثم  یتولى )البناء(شروع  المإنشاءلمشروعات القطاع العام حیث یتولى الملتزم تمویل 

هة الج إلىالمشروع بإعادةو في نهایة المدة یلتزم )الاستغلال(تشغیل المشروع خلال مدة محددة 

.)2(")تحویل(المانحة 

العقد الذي " :هوعقد امتیاز البوت  أنسامي عبد الباقي ستاذ فلقد عرفه الأمصر وفي     

شخص –بتكلیف أحد لأشخاص القانون الخاص àأحد أشخاص القانون العام(تقوم السلطة المانحة 

على مسؤولیته ولمدة و المرفق العام استغلال  وأ إنشاء، بمهمة -طبیعي أو معنوي، وطني أو أجنبي 

)1( LONCLE (J.M), Grands Projets d’infrastructures : le,Montage Build, Operate, Transfer ( BOT), R.A.D.L,

n8, Paris,1997, p.946.
(2) AUBY ( J.B), Bilan et Limites de l’analyse de la Gestion Déléguée du service public, la Gestion du

Service Public, actes du colloque le 14 et 15novembre 1996 au Sénat Organisé par l’Institut Français des

Sciences Administratives, R.F.D.A, n 3 , Paris, 1997, P.30.
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بإعادةوفي نهایة مدة الالتزام  یلتزم ل المالي  من المنتفعین  بالمرفقعلى المقابمحددة ویحصل 

.)1("الجهة المانحة إلىالمرفق بحالة جیدة  وبدون مقابل مالي 

نظام من نظم تمویل مشروعات البنیة  الأساسیة، حیث تعهد ":الفقه بأنه  أغلبكما عرفه 

اق شخص من أشخاص القانون الخاص یطلق علیه في العمل شركة المشروع، بموجب اتف إلىالدولة 

، تلتزم شركة المشروع بمقتضاه بتصمیم وبناء مرفق من مرافق البنیة )اتفاق الترخیص(بینهما یسمى 

یرخص لشركة المشروع بتملك أصول هذا المشروع وتشغیله الأساسیة ذات الطابع الاقتصادي، و 

ن طریق الغیر، ویكون عائد تشغیل المرفق خالصا لها على نحو یمكنها من استرداد بنفسها أو ع

.)2("تكلفة المشروع وتحقیق هامش من الربح

:تعریف المنظمات الدولیة:ثانیا

أولت المنظمات الدولیة المهتمة بالتنمیة وقطاعات مرافق البنیة التحتیة اهتماما واضحا 

عرفت لجنة  إذصفه أحد أهم صور مشاركة القطاع الخاص في تنفیذ مرافق البنیة التحتیة، بو بعقد البوت 

ل من أشكال تمویل المشروعات تمنح شك":عقد البوت بأنهUNCITRALالأمم المتحدة للقانون الدولي

ات المالیة الخاصة و یدعى شركة المشروع امتیازیبمقتضاه الحكومة لفترة من الزمن أحد الاتحاد

مشروع معین، وعندئذ تقوم شركة المشروع ببنائه وتشغیله وإدارته وتسترد تكالیف البناء لتنفیذ

وتحقق أرباحا من تشغیل المشروع واستغلاله تجاریا، وفي نهایة مدة الامتیاز تنتقل ملكیة المشروع 

.)3("إلى الدولة

هو اتفاق "، فعرفت عقد البوت )unido(أما منظمة الأمم المتحدة للتنمیة الصناعیة 

بما في ذلك أحد المرافق الأساسیة للدولةإنشاءتعاقدي بمقتضاه یتولى أحد أشخاص القطاع الخاص 

فیقوم هذا الشخص  الخاص عملیة التصمیم والتمویل والقیام بأعمال التشغیل والصیانة لهذا المرفق، 

(1) ABDEL BAKI (S) , Les Projets Internationaux de Construction Menés Selon la Formule de (B.O.T)

Build ,Operate, Transfer) : Droit égyptien – Droit français, Paris, 2000,p.60 et 70.

.47هاني صلاح سرى الدین، مرجع سابق، ص)2(

–مستقبلا الدورة التاسعة والعشرین بعنوان الأعمال الممكنة)الأونسترال (تقریر لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي )3(

www.uncitral.org:، المنشور على الموقع الآتي 9961مشاریع البناء والتشغیل ونقل الملكیة، نیویورك، 
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ح فیها بفرض رسوم مناسبة على المنتفعین في بإدارة وتشغیل المرفق خلال فترة زمنیة  محددة یسم

، وأیة رسوم أخرى بشرط ألا تزید عما  هو مقترح في العقد،لتمكین هذا الشخص من هذا المرفق

 رعائد مناسب للاستثما إلىبالإضافة تثمرها ومصاریف التشغیل والصیانةاسترجاع الأموال التي اس

المرفق  للدولة، أوالى شخص خاص بإعادةوفي نهایة المدة الزمنیة المحددة، یلتزم الشخص المذكور 

.)1("المنافسة ةلقاعد جدید یتم اختیاره  طبقا 

–البناء (:على أنه، )2(تعریف عقد البوت البنك الدولي إلىوكذلك تطرق أیضا 

یقوم به عادة المشروعات الجدیدة كلیة وهو أنالنقل شكل من أشكال الامتیازات یقصد -التشغیل

بتمویل وبناء وتشغیل وصیانة مرفق ما لفترة محدودة وبعد )كونسورتیوم(طرف خاص أو اتحاد شركات

.)عامة أخرىأو إلى هیئةالدولة  إلىذلك ینقل المرفق 

:من عقود البوتموقف المشرع الجزائري:الفرع الثاني

ة منها الإداریمتضمنة تعریفات العقود بمجملها وخاصة ال ،القوانین الجزائریة إلىبالرجوع 

  18دةما نصت علیه المارجوع إلىقد، غیر أنه بالعكنموذج أو ك"البوت"أنها لم تأتي بذكر عقود نجد

الملكیة العامة هي ملك ":نجد أنها أتت بذكر مشاریع البنیة التحتیة والتي تنص على، )3(من ا لدستور

.المجموعة الوطنیة

، نقلا عن ضریفي نادیة، مرجع سابق، 288، ص)منظمة الأمم المتحدة للتنمیة الصناعیة unido(، دلیل منظمة الیونید)1(

  .144ص

.18أبو بكر  أحمد عثمان، مرجع سابق، ص)2(

، المنشور بموجب المرسوم الرئاسي 28/11/1996صادر بموجب استفتاء لادستور الجمهوریة الجزائریة الدیموقراطیة الشعبیة )3(

03-02، معدل ومتمم بالقانون رقم 1996دیسمبر 8صادر بتاریخ  76عدد . ر.، ج1996دیسمبر 7مؤرخ في  438- 96رقم 

، 2008نوفمبر 15مؤرخ في 19-08، وبالقانون رقم 2002أفریل 14صادر بتاریخ  25عدد . ر.، ج202أفریل 10مؤرخ في 

، 4عدد . ر.، ج2016مارس 6مؤرخ في 01-16، معدل ومتمم بالقانون رقم 2008نوفمبر 16صادر بتارخ  63دد ع. ر.ج

.2016مارس 7مؤرخ في 
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وتشمل باطن الأرض، والمناجم، والمقالع، والمواد الطبیعیة للطاقة، والثروات المعدنیة

.طنیة البحریة، والمیاه والغاباتفي مختلف مناطق الأملاك الو ،والحیةالطبیعیة

والبرید والمواصلات السلكیة والجوي،والنقل البحري،كما تشمل النقل بالسكك الحدیدیة

فنجد أن معظم مشاریع البنیة التحتیة تدخل في نطاق ،"، وأملاك أخرى محددّة في القانونواللاّسلكیة

أملاك المجموعة الوطنیة، أین تعتبر مشاریع البنیة التحتیة من أهم المجالات التي نما وازدهر فیها نظام 

  .في العالم البوت

التي جاء و  منه17، وذلك في المادة )1(المیاهقانون  كما نستخلص ملامح هذا العقد في 

"فیها كذلك الأملاك العمومیة الاصطناعیة للمیاه، المنشآت والهیاكل التي تعتبر ملكا یرجع تخضع:

شخص طبیعي الاستغلال، المبرم مع الامتیاز أو التفویض للانجاز  و للدولة بدون مقابل بعد نفاذ عقد

حیث نجد فیه توفر جمیع العملیات أو المراحل "أو معنوي خاضعا للقانون العام أو القانون الخاص

أملاك  إلى المنشآتوبعدها رجوعالبناء،الاستغلالالإنجاز أو : وهيعقود البوت تنفیذالمتضمنة في 

.أو التفویضالامتیازالدولة بعد نفاذ عقد 

جاء في القانون المتعلق  إذ ،توزیع الغازفي مجال الكهرباء و ضا عقد البوتكما یظهر أی

"منه على أنه 2دة نصت الما، نفس المعنى حیث)2(بالكهرباء وتوزیع الغاز بواسطة القنوات الامتیاز :

محدد و لمدة  محددة، بهدف إقلیمتمنحه الدولة لمتعامل یستغل  بموجبه شبكة ویطورها، فوق حق 

ینجز المنشآت الجدیدة ":منه أنه7أضافت المادة و ، "بیع الكهرباء أو الغاز الموزع بواسطة القنوات

اص أو العام، حائز لإنتاج الكهرباء و یستغلها كل شخص طبیعي أو معنوي خاضع للقانون الخ

."رخصة الاستغلال

، 2008ینایر 23مؤرخ في 03-08قانون رقم ، معدل ومتمم بموجب ال2005غشت سنة 4مؤرخ في12-05قانون رقم )1(

.2008، لسنة 4ج، عدد.ج.ر.المتعلق بالمیاه، ج
، لسنة 08ج، عدد .ج.ر.، یتعلق بالكهرباء وتوزیع الغاز بواسطة القنوات، ج2002فبرایر 5مؤرخ في 01-02قانون رقم )2(

2002.
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:مشرع أورد المراحل المتضمنة عقود البوت وهيفمن خلال ما جاء في المادتین نجد أن ال

  . الدولة إلىالمشروع إعادة، وبعدها الاستغلالو  الإنجاز

)SOATRACH(وفي هذا الصدد أبرمت شركة سكیكدة ، التابعة لشركة سونطراك

SNCمجموعة مع عقدا AECالوكالة الجزائریة للطاقة و  )SONELGAZ( نلغازو وس L’avalin)1(

مكانیة اسنة، مع 12تولید الكهرباء لمدة لتصمیم و إنشاء وتشغیل محطة  ل،ملیون دولار600بقیمة 

تأتي تحت صیغة الأجنبیةما یبین أن العقود التي تبرمها الجزائر مع الشركات .تجدید العقد لنفس المدة

في  بامتیازات الطرق السریعةالمتعلق )2(308-96لمرسوم التنفیذي ابه وكذلك ما أتى .عقد البوت

8المؤرخ في27-95من الأمر رقم 167و 166عملا بأحكام المادتین ":مادته الأولى التي تنص

والمذكور أعلاه ، یخضع انجاز  الطرق السریعة 1995دیسمبر 30الموافق 1416شعبان عام 

تیاز كما ینص علیه هذا منح الام  إلىأو  توسیعها /وملحقاتها وتسییرها وصیانتها وأشغال تهیئتها و

."المرسوم

:خصائص عقد البوت:الفرع الثالث

یتضح أن لعقد البناء التشغیل ونقل الملكیة خصائص یتسم من خلال التعریف السالف الذكر 

:بها أهمها

SNCتعتبر المجموعة الكندیة )1( L’avalin المیاه، (الكندیة من الشركات البارزة في مجال إنشاء وتشغیل مشاریع البنیة التحتیة

4مبلغ2005عامل، بلغ رقم أعمالها سنة 15000، تشغل أكثر من )الكهرباء والغاز ملیار دولار، دخلت السوق الجزائریة منذ 5,

ملیار دینار 15ملیار دینار، استثمرت ما یقارب 17من إلى أكثر205عاما، لیصل رقم أعمالها في الجزائر سنة 38أكثر من 

(شركة كهرباء سكیكدة، شركة حجرة النوس وكذا محطة تحلیة المیاه بزرالدة مع الشركة الاسبانیة (في ثلاثة مشاریع لشركات تنمویة

ENIMA AQUALIA(أنظر في ذلك:

- BENACHNHOU (A), Les nouveaux investisseurs, Alpha Design, 2006, p,151.

، لسنة، 55ج، عدد .ج.ر.، یتعلق بمنح امتیازات الطرق السریعة، ج1996سبتمبر 18مؤرخ 308-96مرسوم تنفیذي رقم )2(

1996.
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:عقد البوت عقد یبرم بین أشخاص القانون العام وأشخاص القانون الخاص: أولا

هیئات (الأول جهة الإدارة أي أشخاص القانون العام :یتم إبرامه بین طرفینإن عقد البوت

 كالدولة إقلیميتحدد على أساس إقلیمیةأشخاص إما، فهي تعتبر )عامة، وزارات ومصالح حكومیة

أشخاص مرفقیة تحدد على أساس ممارسة نوع من نشاط معین من قبل الهیئات وإماالولایة والبلدیة 

أشخاص عامة مهنیة كالنقابات التي اعترف لها القانون بالشخصیة المعنویة العامة، أمّا  اوإمالعامة، 

الطرف الثاني في عقد البوت وهو شركة المشروع، وفي غالب الأمر ما تكون شركة المشروع مؤسسة من 

لهم قدرا غبون في توظیفها بالشكل الذي یحقق مجموعة من المستثمرین اللذین یملكون رؤوس الأموال یر 

.)1(معقولا من الربح

:حاجات عامةلإشباعمرفق إنشاء:ثانیا

یة أو المشروعات الصناعیةالمتأمل في نظام عقود البوت سواء في مجال البنیة التحت إن

لها أهمیة خاصة یعهد اقد هو إنشاء مرافق عامة اقتصادیةیلاحظ أن الغایة أو الدافع الباعث على التع

.حاجات وأداء خدمات ذات نفع عام لمواطني الدولة المضیفةبإشباع إلیها

:إشراف ومتابعة الجهة الوصیة:ثالثا

لعل السبب في منح جهة الإدارة سلطة الإشراف والرقابة على تنفیذ العقد هو كون الأمر 

الدولة هي النائب عن یتعلق بمرافق عامة تتصل خدماتها بالجمهور على نحو وثیق، وأن شركة المشروع 

أو الجهة الإداریة المتعاقدة في تقدیم خدمات هذه المرافق، وبالتالي یكون واجبا على الجهة الإداریة 

ممارسة حقها في الإشراف والرقابة في أداء الشركات وذلك حفاظا على المصلحة العامة ومصلحة 

.المواطن

.107، ص2001عمر أحمد، التطور الحدیث لعقود التزام المرافق العامة، دار النهضة العربیة، مصر، )1(
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:المتعاقدة للمرفقالإداریةملكیة الجهة :رابعا

اء كانت الملكیة دائمة أو مؤقتة، مع أنه لا و یجوز القول بتملك شركة المشروع للمرفق، سلا 

توجد ملكیة مؤقتة من حیث الأصل، لكن حقیقة الأمر أن شركة المشروع من خلال استغلال المرفق لها 

الجهة التي تتمتع بهاسلطات واسعة في الوقت الذي یتم فیه التخفیف من السلطات والصلاحیات

حیث تتخلى الدولة أو الجهة الإداریة المتعاقدة عن إدارة واستثمار المشروع فقط، على اعتبار .)1(الإداریة

أن ذلك من صلاحیات  وحقوق شركة المشروع، غیر أن ذلك لا یمنع من كون المرفق العام المنجز وفق 

یاز الاحتفاظ بحق الملكیة والتنظیم هذه العقود یتصف بالعمومیة وهو ما یخول للإدارة طیلة مدة الامت

فضلا عن حق الرقابة على التنفیذ والاستغلال تطبیقا لمبادئ دوام سیر المرفق العام بانتظام ومساواة 

.)2(المنتفعین من خدماته

  :دغیره من العقو تمییز عقد البوت عن:الفرع الرابع

وبالتالي سوف نبین هذه العقود على النحو  وته مع عقد البنجد أن هناك عدة عقود تتشاب

:التالي

:ت العمومیةعقد البوت  وعقد الصفقا: أولا

قات العمومیة حسب نص المادة الثانیة من قانون تنظیم الصفقات فتعرف عقود الص

هي عقود مكتوبة في مفهوم التشریع المعمول به":العمومیة وتفویضات المرفق العام التي تنص على

رسوم، لتلبیة حاجات المصلحة المنصوص علیها في هذا الملشروط امع متعاملین اقتصادیین وفقتبرم

.)3("في مجال الأشغال واللوازم والخدمات والدراساتالمتعاقدة

.341، ص2004عبد البدیع، الوسیط في القانون الإداري، دار النهضة العربیة، مصر، محمد صلاح)1(
دراسة مقارنة، مفاهیم في التشاركیة بین القطاعین :یعرب محمد الشرع، دور القطاع الخاص في إدارة المرافق العامة الاقتصادیة)2(

.219،ص2010سوریا، الفكر،، دارBOTالعامة العام والخاص، نماذج عقدیة تطبیقیة في تقنیة تفویض المرافق 
وتفویضات المرفق العام، ، یتضمن تنظیم الصفقات العمومیة2015سبتمبر سنة 16مؤرخ في 247-15مرسوم رئاسي رقم )3(

.2015، لسنة 50ج، عدد .ج.ر.ج
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طرفا في العقد، كما أن كلا من  أن الإدارة فنجد أن كلا من العقدین یتشابهان في كون

تحقیق المصلحة  إلىیهدفان أن كلا هما  إلى بالإضافةالعقدین یدخل ضمن عقود القانون العام، هذا

أن عقود الصفقات العمومیة لا یختلفان في كون الصفقات العمومیة  وعقد البوتعقد  غیر أن.العامة

البوت أین تقوم شركة المشروع ببناء واستغلال یتضمنه عقدعكس ما علىینصب على استغلال المرفق 

المرفق، كما أن من ناحیة المقابل المالي فنجد أن في عقود الصفقات العمومیة یكون الأجر متفق علیه 

.دفتر الشروط بینما في عقود البوت یتم تحصیل الأجر من المنتفعین  بالمرفق من خلال الرسوم في 

عقود الصفقات العمومیة  ینصب في مجال الأشغالن أوجه الاختلاف أیضا فنجد أن في وم

.في مشاریع البنیة التحتیةأساساوازم والخدمات والدراسات، بینما في عقود البوت  تنصب والل

:عقد البوت و عقد الامتیاز:ثانیا

 الإدارةعقد أو اتفاق تكلف ":لباد الناصر على أنه یعرف عقد الامتیاز حسب الأستاذ

أو شخصا معنویا من ) فردا(الدولة أو الولایة أو البلدیة، بموجبه شخصا طبیعیاالمانحة سواء كانت

یسمى صاحب الامتیاز)شركة المشروع مثلا(انون الخاصأو من أشخاص الق)البلدیة(القانون العام

مستخدما عماله المرفق بإدارةمرفق عمومي لمدة محددة، ویقوم صاحب المشروع واستغلال تسییر 

مقابل القیام بهذه الخدمة أي تسییر المرفق وأمواله، ومتحملا المسؤولیة الناجمة عن ذلك، وفي

العمومي یتقاضى صاحب الامتیاز مقابل مبلغ مالي یحدد في العقد، یدفعه المنتفعون بخدمات 

.)1("المرفق

"على أنه)2(10-11من قانون البلدیة155نصت المادة كما یمكن للمصالح العمومیة :

یخضع .اري المفعولأعلاه، أن تكون محل امتیاز طبقا للتنظیم الس149البلدیة المذكوة  في المادة 

من نفس القانون على 156وأضافت المادة ، "الامتیاز لدفتر شروط نموذجي یحدد عن طریق التنظیم

أعلاه عن طریق عقد 149یمكن البلدیة أن تفوض التسییر المنصوص علیها في المادة ":ما یلي

ما  إلىوبالرجوع أیضا ."برنامج أو صفقة طلبیة طبقا للأحكام التشریعیة والتنظیمیة المعمول بها

.212، ص2006لباد، الجزائر، ، دار الجامعة الجدیدة، منشورات1ناصر لباد، الوجیز في القانون الإداري، ط)1(
.2011، لسنة 37ج، عدد.ج.ر.، یتعلق بالبلدیة، ج2011یونیو 22مؤرخ في 10-11قانون رقم )2(
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تعذر استغلال  إذا":كما یليمنه على الامتیاز149فلقد نصت المادة)1(07-12تضمنه قانون الولایة

ریق الاستغلال المباشر أو مؤسسةأعلاه عن ط 146المصالح العمومیة الولائیة المذكورة في المادة 

ز طبقا للتنظیم المعمول اترخیص باستغلالها عن طریق الامتیفانه یمكن المجلس الشعبي الولائي ال

نموذجي یحدد عن طریق التنظیم ویصادق علیه حسب القواعد یخضع الامتیاز لدفتر شروط.به

."المعمول بهاوالإجراءات

وبالتالي فنجد أن عقد البوت وعقد الامتیاز یتشابهان في كون أن كلاهما یندرجان ضمن 

تتمتع  الإدارةویختلفان في كون أن .، كما نجد أنهما یتعلقان بإنشاء وتسییر مرفق عامعقود القانون العام

ود الامتیاز، بینما في عقد البناء والتشغیل ونقل قعفي  -امتیازات السلطة العامة–بالسلطات التقلیدیة 

لذا  لسلطاتها التقلیدیة ینص علیها في محتوى العقد الإدارةونظرا لجذوره التاریخیة فان ممارسة الملكیة

فضلا عن ذلك فان ،)2(لامتیازات السلطة العامة الإدارةلا یقبلون عادة بممارسة فان المستثمرین الأجانب 

فإنها المنازعات الناجمة بین الطرفین في عقد البوت تخضع لإجراءات التحكیم، بینما في عقود الامتیاز 

یتم التعاقد بین الطرفین بعد مفاوضات لقانون الداخلي للدولة المضیفة، كما أن في عقود البوت تخضع

.شاقة بینهما

تضمن تنظیم الصفقات الم236-10جوع إلى المرسوم الرئاسي ر الأنه بالملاحظ و 

على  ،ب على استغلال المرفق دون إنشائهالذي ینصالامتیازعقد  ، فنجد أنه لم یأتي بتعریف)3(العمومیة

المطة الأولى منه حیث 210في المادة ، و الذي عرفه)4(247-15المرسوم الرئاسي عكس ما جاء به

"على ما یأتي تنص أو اقتناء انجاز المنشآتإماتعهد السلطة المفوضة للمفوض له :الامتیاز:

.تعهد له فقط باستغلال المرفق العاموإما، واستغلالهالمرفق العام لإقامةممتلكات ضروریة

.2012، لسنة 12ج، عدد.ج.ر.، یتعلق بالولایة، ج1012فیفري 21مؤرخ في 07-12قانون رقم )1(
.26عثمان، مرجع سابق، صأحمد أبو بكر)2(
، لسنة 58ج، عدد .ج.ر.، یتضمن تنظیم الصفقات العمومیة، ج2010أكتوبر سنة 7مؤرخ في236-10مرسوم رئاسي رقم )3(

).ملغى(2010
.، مرجع سابق247-15مرسوم رئاسي رقم )4(
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یستغل المفوض له المرفق العام باسمه وعلى مسؤولیته، تحت مراقبة السلطة المفوضة، ویتقاضى

یمول المفوض له الانجاز واقتناء الممتلكات واستغلال عن ذلك أتاوى من مستخدمي المرفق العام

."المرفق العام بنفسه

البوت  إلى عقد بصفة ضمنیةالجزائريالمشرعفنجد أن هناك قفزة نوعیة حیث أشار

مراحل عقد أین تظهر-الامتیازلعقد المتبعة الإجراءاتاستقراء في المادة السالفة الذكر من خلال 

تعریف عقد البوت متشابكا مع عقد الامتیاز غیر أن هذه المادة أتت بصفة عامة جاءحیث-البوت 

. تتعلق بمشاریع البنیة التحتیةأین قد لا

:عقد البوت وعقد التأجیر التمویلي:ثالثا

عقد التأجیر التمویلي هو من العقود الحدیثة التي تعتمد على تداخل العدید من  إن  

حیث یتضمن هذا العقد، في مراحله ون الإیجابي بین عدد من الأطراف،العلاقات القانونیة والتعا

، فضلا عن إیجارالمختلفة، تطبیقا لبعض العقود التقلیدیة، ومنها عقد بیع وعقد وعد بالبیع، وعقد 

أو  المؤجر إلىإعادة العتاد المستأجر إما:رات ثلاثة معطاة للمستأجر عند نهایة مدة العقد وهيخیا

.لمدة جدیدة، أو شراؤه بثمن مخفضه ر تجدید استئجا

ویشتبه عقد البوت بعقد الإیجار التمویلي على أن كلا من هما هو وسیلة من وسائل تمویل 

تأجر یتولى إدارة المشروع واستثماره في أثناء تنفیذ العقد، وكذلك المشاریع، كما أن كلا من المقاول والمس

أثناء تنفیذ العقد، فالمقاول نجد أن كلا من المقاول والمستأجر یستثمر المشروع لمصلحته الخاصة

یستثمره عن طریق امتیاز ممنوح له من الإدارة یخوله استیفاء رسوم من الجمهور لمصلحته الخاصة

ولكن العقدین یختلفان من حیث أن عقد الإیجار التمویلي .مع الجمهور ویتعاقد معهیتعاطوالمستأجر 

المؤجر، بینما لا  إلىبشراء الآلات والمعدات والعقارات وبإعادتها إمایخیر المستأجر في نهایة مدة العقد 

ایة العقد بإعادة ، ثم یلتزم في نهخیار للمقاول أو الملتزم، بل هو یمتلك المشروع في أثناء مدة العقد

.)1(الإدارة المختصة إلىتملیكه 

.129الیاس ناصیف، مرجع سابق، ص)1(
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لمصلحة الإدارة العامة ویتناول مرفقا عاما، وغالبا ما BOTغالبا ما یجري تنفیذ عقد ال

غیر أن هذا (یجري تنفیذ عقد الإیجار التمویلي لمصلحة أطراف القطاع الخاص ولا یتناول مرفقا عاما 

.)1()لإدارةالأمر لیس جازما فقد یجري لمصلحة ا

:صةوصعقد البوت وعقد الخ:رابعا

عقدا إداریا تبرمه الإدارة كطرف أول مع طرف آخر من القطاع صةوصیعتبر عقد الخ

وبمقتضى هذا العقد یتصرف الطرف الآخر في بیع مشروع مملوك للدولة بنقل .الخاص كطرف ثاني

الطرف الثاني مساهما في رأس المال وشریكا في إدارة ویعتبر.الطرف الثاني كلیا أو جزئیا إلىملكیته 

الطرف الثاني فتنقطع صلة الإدارة  إلىكلیا ع ه، أما في حالة نقل ملكیة المشرو الشركة بنسبة ما یملك

في كون أن كلا العقدین یتناولان أموالا عامة )2(صةوصویشتبه عقد البوت بعقد الخ.هائیا بالمشروعن

ودائما نجد أن هناك .تملكها الدولة، كما یجري تملیك الأموال العامة في كلا العقدین للقطاع الخاص

أوجه اختلاف، حیث نجد أن عقد البوت ینصب على تسییر مرفق عام لمدة محددة بواسطة ملتزم، مع 

صة فقد وصعقد الخوط تتصل بإنشائه وتشغیله، أما فيوضع شر احتفاظ الدولة بحق السیطرة من خلال

تنتقل ملكیة المشروع نهائیا الى القطاع الخاص وتنقطع صلة الدولة به، ولا یحق لها بعدئذ مراقبته 

.والإشراف علیه

:عقد البوت و عقود الشراكة بین القطاع العام و القطاع الخاص:خامسا

عقد یعهد بمقتضاه أحد ":أنه"PPP"العمومي و الخاصیعرف عقد الشراكة بین القطاعین

المتعلق بالأعمال و الاستثمارأشخاص القانون العام إلى أحد أشخاص القانون الخاص،القیام بتمویل 

في ضوء ،خلال مدة العقد المحددة اصیانتهو  اوتشغیله المرفق عام، وإدارتهالتجهیزات الضروریة

.130، صابقمرجع سالیاس ناصیف) 1)

.131المرجع نفسه، ص)2(
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أو طرق التمویل،وذلك مقابل مبالغ مالیة تلتزم الإدارة المتعاقدة بدفعها إلیه بشكل الاستثمارطبیعة 

.)1("مجزأ طوال مدة الفترة التعاقدیة

مع عقود الشراكة من ناحیة الأطراف والعملیات والمهام المقامة في كلا تتفق عقود البوت

العقدین التي تستهدف تمویل و إدارة مشاریع البنیة التحتیة، كما أنهما یتفقان في طول المدة التعاقدیة 

ا البعض أن عقود البوت نموذجاعتبارو رغم . من عقود الإدارة و التمویل للمشاریع الضخمةباعتبارهما

من عقود الشراكة، فالعقدین یختلفان في كون المقابل المالي المستحق للمتعاقد في عقود الشراكة، یتحدد 

طوال مدة العقد، ولا تنشأ أي -شهریة أو نصف سنویة–في شكل ثمن مجزأ تدفعه الإدارة بصفة دوریة 

عبارة أخرى فإن هذا المقابل علاقة بینه وبین المنتفعین بخدمات الإنشاءات والتجهیزات محل العقد، ب

كما هو الحال في عقود البوت، إنما یرتبط بتكلفة الاستغلالالمالي لا یرتبط بصورة جوهریة بنتائج 

.الاستغلالو  الاستثمار

التي والأرباحوالاستثماراتضف إلى ذلك، فإن عقود الشراكة تنص على تقاسم المخاطر 

خلافا لعقود )2(تحدد قواعدها في نصوص العقد، كممیز أساسي لعقود الشراكة عن غیرها من العقود

المشروع تحمل المخاطر المالیة و مخاطر التشغیل و الإدارة، على أن البوت أین یقع على عاتق شركة

یف المشروع وتحقیق الأرباح تتملك كل العائدات التي یدرّها المشروع طوال الفترة التعاقدیة لتغطیة تكال

.)3(المرجوة

، 2010ولي الجدید، منشورات الحلبي الحقوقیة، لبنان، دإسماعیل محمد عبد المجید، القانون العام الاقتصادي والعقد الإداري ال)1(

  .177-176ص 
.111أبو بكر أحمد عثمان، مرجع سابق، ص)2(
جوانبها في القانون الإداري الفرنسي، دار النهضة العربیة، دراسة مقارنة لبعض :PPPطاجن رجب محمود، عقود الشراكة )3(

.191، ص2007مصر، 



الفصل الأول                                                          ماهیة عقد البوت

22

:ب الثانيلالمط

أهم أشكال عقد البوت

أفرز الواقع العملي مدى حاجة الدولة للقطاع الخاص في إنشاء مشاریعها التنمویة وتغطیة 

، نجد ما ینصب على التعاقدیةومن بین هذه الصیغ،كل مشروع، وتشكل بذلك ترتیبات تعاقدیة مختلفة

).الفرع الثاني(تحدیث أو تجدید  إلى، وأخرى تخص مشاریع قائمة بحاجة )الفرع الأول(مشاریع جدیدة 

:الأشكال التعاقدیة المنصبة على مشاریع جدیدة:الفرع الأول

 إطارالدول لإقامة مشاریع تنمویة جدیدة على العدید من الصیغ أو الأشكال في تعتمد

:تعاقدها بنظام البوت، من هذه الصیغ نذكر الأشكال الآتیة

):B.L.T(البناء والإیجار ونقل الملكیة  :أولا

تأجیره للمالك أو للغیروفي هذا الشكل تقوم شركة المشروع ببناء المشروع وتملكه مؤقتا، ثم

)1(المتعاقد غیر قادر على تشغیلهثم تحویل ملكیته إلى الدولة في نهایة مدة العقد إذ قد یكون المستثمر 

.فیقوم بتــأجیره إلى مستثمر آخر لإدارته وتشغیله خلال فترة العقد

:)BOO(ك والتشغیلعقد البناء والتملّ : اثانی

أجل إقامة مشروع وتملكه وتشغیلهتبرم هذه العقود بین الحكومة والطرف الخاص من

في بعض الحالات  إلاالجهة الحكومیة المتعاقدة، لذلك لا ترحب به الدولة  إلىدون الالتزام بتحویله 

.النادرة، كأن ینتهي بانتهاء العمر الافتراضي للمشروع، أو بتعویض الدولة للملاّك عن حصص الملكیة

فیرى جانب من الفقه أن هذا النوع من العقود یعدّ شكلا من أشكال الخوصصة التاّمة، ولكن بأسلوب 

.)2(تالبو 

.22_20، ص2008عصام أحمد البهجي، عقود البوت، الطریق لبناء مرافق الدولة الحدیثة، دار الجامعة الجدیدة، مصر،)1(
.23، صهسنفمرجع ال ) 2)
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:)BOOT(عقد البناء والتملك والتشغیل ونقل الملكیة: اثالث

وتشغیله طول مدة العقد وإدارتهتملكهة المشروع ببناء المرفق و ل تقوم شركفي هذا الشك

التي تعني "Owen"، ویعني به BOTمصطلح  إلىالثاني "O"ذلك عندما أضیف حرف یفهم و 

ویختلف هذا الشكل عن شكل البوت .بإنشائهتملك المستثمر للمشروع الذي قام بهوالذي یقصد"یمتلك"

بینما عدم التفرقة بین الشكلین، إلىویذهب البعض .)1(في أنه یتیح لشركة المشروع ملكیته مدة العقد

وتشغیله، ففي إنشائهالمشروع وقت ملكیةیمیز آخرون بینهما على اعتبار أن الفرق الأساسي یكمن في 

الدولة بعد انتهاء مدة  إلىثم تقوم بنقلها ،BOOTحین تكون الملكیة لشركة المشروع في عقد ال

على اعتبار المشروع ، BOTلالامتیاز، فإنها تكون للدولة المتمثلة بالجهة الإداریة المختصة في عقد ا

مدني قد أقر عدم قیام الحیازة على قانون88في المادة أن المشرع الجزائري  إلىونشیر .یبنى لحسابها

بالتالي لا -وهو الأمر الذي ینطبق على عقد البوت–كان مجرد رخصة  إذاالعمل الذي یأتیه الغیر، 

التي تجعل من حائز العقار أو المنقول الذي 827المادة بالأخصن تطبیق أحكام الحیازة على العقدیمك

فضلا عن ذلك فان أموال الدولة لا یجوز تملكها .سنة بدون انقطاع مالكا له15استمرت حیازته 

.)2(من ذات القانون689بالتقادم، وهو ما جاء في المادة 

):B.T.O(البناء و نقل الملكیة والتشغیل : ارابع

في هذه الصورة، تقوم الدولة ببناء المشروع بنفسها، متكلفة بتمویله، ثم تعهد بتشغیله إلى 

الفنادق والمشاریع :وهي صورة من صور إدارة المشاریع العامة، ومن أهم مجالاتها.القطاع الخاص

شغیل ونقل الخدمات، وهي تجمع بین عقود البناء والتوتعتبر هذه الصورة عقدا من عقود.)3(السیاحیة

وتقوم بمجملها على فكرة أساسیة، وهي أن یتحمل القطاع .الملكیة، وعقود الخدمات والإدارة والتأجیر

.122الیاس ناصیف، مرجع سابق، ص) 1)

من یتض2005یونیو 20مؤرخ في 10-05قانون رقم معدل ومتمم بموجب ال، 1975سبتمبر 26مؤرخ في 78-75أمر رقم )2(

.2005، لسنة 44ج، عدد.ج.ر.، جالقانون المدني
.40حماده عبد الرزاق حماده، مرجع سابق، ص)3(
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الخاص، أو شركة المشروع، عبء التمویل، سواء تعلق الأمر بتجدید المرفق العام وتشغیله، أو بإنشائه 

.)1(وتشغیله، وإعادة ملكیته إلى الدولة

):DBFO(البناء، التمویل والتشغیلعقد التصمیم، : اخامس

منذ البدایة)Desing(في هذا النوع من العقود تقوم الشركة الخاصة بتصمیم المشروع 

وبعدها ببنائه وتوفیر التمویل اللازم له، بالأخص عندما یحتاج المشروع إلى تمویل مستمر وكاف لحسن 

یرادات المشروع، و بعدها تؤول الملكیة إلى إدارته، لتأتي عملیة التشغیل فیحصل الطرف الخاص على إ

.)2(الدولة

:الأشكال التعاقدیة المنصبة على مشاریع قائمة:ثانيلالفرع ا

:تجدید واستحداث مشروع قائم، لذا قد تلجأ إلى الصیغ التالیةقد تكون الدولة بحاجة إلى

:)L.R.O.T(الإیجار والتجدید والتشغیل ونقل الملكیة :أولا

هذه الصورة تقوم شركة المشروع باستئجار مشروع قائم من الجهة الحكومیة صاحبة  في  

بدون مقابلالجهة الحكومیة، إلىالعلاقة، ثم تجدده وتحدثه وتشغله خلال فترة العقد، ثم تعید ملكیته 

.بعدما تكون قد حدثته

):MOOT(عقد التحدیث، التملّك، التشغیل والتحویل :ثانیا

تطویره و )Modernize(الشركة الخاصة في هذا النوع من العقود بتحدیث المشروع تتعهد

تكنولوجیا وفقا للمستویات العالمیة، وتتولى تشغیله لفترة معینة، ثم تعیده في نهایة الفترة إلى المالك دون 

المتعلق 12-05من القانون 102المشرع الجزائري هذه الصیغة في نص المادة استعمل.)3(مقابل

الخدمة العمومیة للماء والتطهیر في إطار الحدود امتیازیكلف صاحب ":، حیث نص على)4(بالمیاه

  .41ص ده عبد الرزاق حماده، مرجع سابق،حما)1(
  .22صعصام أحمد البهجي، مرجع سابق، )2(
.21حصایم سمیرة، مرجع سابق، ص)3(
.، مرجع سابق03-08المتعلق بالمیاه، معدل ومتمم بموجب القانون رقم 12-05قانون رقم )4(
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للماء وصیانتها الاصطناعیةالمنشآت والهیاكل التابعة للأملاك العمومیة باستغلال، للامتیازالإقلیمیة 

01-02في القانون رقم للامتیازعریفه كذلك بصدد تواستعملها...."وتجدیدها وإعادة تأهیلها وتطویرها

.)1(المتعلق بالكهرباء وتوزیع الغاز

:المبحث الثاني

الطبیعة القانونیة لعقد البوت

ولكن . الامتیاز الإداريسیة من عقد مما لا شك فیه أن عقد البوت خرج في منطلقاته الأسا

محاولة شیوع تطبیق هذا القانون وانتشاره ابتدءا من الربع الأخیر من القرن العشرین لفت النظر إلى

التي یثیرها تكییفها الإشكالیاتمختلف  إلىسیتم التطرق في هذا المبحث و . تحدید طبیعته القانونیة

القانوني، والجدل الذي دار حول هذا الموضوع، ثم بعد ذلك إلقاء الضوء على موقف المشرع الجزائري 

وكذا الهیكل )المطلب الأول(في مسألة تطبیقه إلیهامن هذا النظام، وعلى الأسانید القانونیة التي استند 

المراحل و بوت من حیث المتداخلة في العلاقة التعاقدیة النظام التعاقدي وفق عقد الالقانوني الذي یؤطر

).المطلب الثاني(التي یمر بها 

المطلب الأول

:التكییف القانوني لعقود البوت

لعقد البوت، فتعددت الآراء الفقهیة انقساما واضحا بصدد تحدید تكییف قانونيشهد الفقه 

وذهب  )الفرع الأول(البوت من ضمن العقود الإداریة بهذا الصدد إذ ذهب قسم من الفقه إلى اعتبار عقد 

ضمنمناعتباره إلى، فیما ذهب آخرون )الفرع الثاني(اعتباره ذات طبیعة خاصة  إلىالبعض الآخر 

الفرع (على أنه من ضمن العقود التنظیمیة ومنهم من كیفه ،)الفرع الثالث(عقود القانون الخاص 

وسنستعرض هذه الاتجاهات ).الفرع الخامس(عقود التجارة الدولیة أدرجه من قبیلمن ، وهناك)الرابع

:الفقهیة على النحو الآتي

.، مرجع سابق01-02قانون رقم )1(
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:العقود الإداریةا من عقد البوتاعقد : الفرع الأول

من قبیل العقود الإداریة، باعتباره مجرد صورة ذهب هذا الاتجاه إلى اعتبار عقود البوت

ولما كان عقد .التي عرفت في فرنسا منذ القرن التاسع عشرحدیثة من صور عقد امتیاز المرافق العامة

الامتیاز یعد من العقود الإداریة بل هو أهم هذه العقود، ونظرا للتطابق الشدید بین عقود البوت بمسماه 

.)1(مفهومه التقلیدي، یؤكد أصحابه بالطبیعة الإداریة لعقد البوتالحدیث وعقد الامتیاز ب

طلبها القضاء لاكتسابه هذه الصفةتتوافر في عقد البوت شروط العقد الإداري التي یت

، وأن العقد یتعلق بإنشاء وتسییر فالدولة الممثلة بإحدى الجهات الإداریة العامة هي طرف في عقد البوت

مرفق عام فضلا عن احتواء العقد على بعض الشروط الاستثنائیة، كما أن مجرد اشتراك المتعاقدین في 

إنشاء وتسییر المرفق یعد من الشروط الاستثنائیة غیر المألوفة والكفیلة مع الشرطین الأخیرین بإضفاء 

.الطبیعة الإداریة

ه ما دام موضوع عقد البوت هو إنشاء وتسییر مرفق عام فانه من كما یرى أنصاره أن

الصعوبة، بل من المستحیل أن یخضع للقواعد العامة لنظریة العقد في القانون الخاص، باعتبار أن ذلك 

یكرس نوعا من المساواة غیر المنطقیة بین المصلحة العامة والمصلحة الفردیة وخلق نوعا من التوازن 

قد یؤدي في النهایة إلى إمكانیة توقف المرفق العام عن أداء الخدمة تطبیقا لنظریة بین المصلحتین

إن التوسع النسبي في الشروط التعاقدیة وهي تلك التي لا یجوز لأي من الطرفین تعدیلها بالإرادة . العقد

فردة من دون المنفردة على حساب الشروط اللائحیة التي تملك الجهة الإداریة تعدیلها بالإرادة المن

الرجوع إلى الطرف الثاني المتعاقد لا یعني التخلي كلیا عن الشروط اللائحیة، بل مجرد نوع من أنواع ب

تشجیع الشركات الدولیة والمستثمرین وجذبهم للاستثمار داخل الدولة وتهیئة المناخ القانوني لهم ولكن 

).2(لحة المستثمر في الوقت نفسهبشرط المحافظة على المصلحة العامة في الدولة مع حمایة مص

.36أبو بكر أحمد عثمان، مرجع سابق ص)1(
.37، صهسنفمرجع ال )2(



الفصل الأول                                                          ماهیة عقد البوت

27

:البوت من عقود القانون الخاصااعتبار عقود :لثانياالفرع 

، ومن ثم فهي تخضع لقواعد القانون )1(یرى جانب من الفقه أن عقود البوت من عقود الإدارة

المتبع في فالصفة الاقتصادیة لعقود البوت ومتطلبات التجارة الدولیة، وأسلوب الخوصصة.الخاص

البلدان النامیة، یفرض على الدولة أن تنزل للتعاقد شأنها في ذلك شأن الأفراد العادیین وذلك باستعمال 

سلطان الإرادة الذي یذهب إلى اعتبار أن العقد شریعة أسالیب القانون الخاص، استنادا إلى مبدأ

Pacta)2(المتعاقدین Sunt servenda" طرفیه الاستعلاء على الطرف ، وبذلك فلا یجوز لأي من

.)3(الآخر بما له من امتیازات قد یستمدها من نصوص القانون العام

استنادا -هذا، ویرى أنصار خوصصة العقود المبرمة من جهة الإدارة مع المستثمر الأجنبي

الیب ، أن إمكانیة تضمین الدولة لعقودها في الداخل أس-إلى الاعتبارات التي تطرحها سیادة الدولة

على تمیز جهة الإدارة في مواجهة المتعاقد معها لا یمكن تطبیقها وامتیازات السلطة العامة، التي تقوم

محددة داخل إقلیمها الجغرافي ولا سیادة الدولةكون طرفها أجنبي،على اعتبار أنعلى العقود التي ی

ومن ثم یجب أن تقف موقف المساواة مع المتعاقد معها إذا )4(تتعداه إلى الأقالیم الجغرافیة للدول الأخرى

بالرغم من حاجة ات الأجنبیة عن إبرام عقود البوتكان أجنبیا والقول بغیر ذلك یعني إحجام الشرك

.)5(الدولة إلى إقامة مشاریعها الاقتصادیة

بعدم تطبیق وتأكیدا للمساواة بین طرفي العقد فان شركة المشروع تتمسك في بعض الأحیان 

نصوص قانون معین على المشروع، لتجد الدولة نفسها مضطرة إلى قبول الانصیاع وتهیئة البیئة 

كما أن بعض العقود تنص صراحة على عدم تطبیق أي .التشریعیة الملائمة قبل الدخول في المفاوضات

.50نصار جابر جاد، مرجع سابق، ص)1(
یتضمن القانون المدني الجزائري،  26/06/1975في مؤرخ 58-75من الامر رقم  106دة بالرجوع الى ما تضمنته الما)2(

عقد شریعة ، فقد نصت على ال2005، لسنة 44ج، عدد .ج.ر.، ج2005جوان 20، مؤرخ في 10-05معدل ومتمم بقانون 

"المتعاقدین كما یلي ."نقضه أو تعدیله الا باتفاق الطرفین أو للأسباب التي یقرها القانونالعقد شریعة المتعاقدین فلا یجوز:
  .100ص ، مرجع سابق،عصام أحمد البهجي)3(
.139الیاس ناصیف، مرجع سابق ص)4(
.51نصار جابر جاد، مرجع سابق، ص)5(
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وهو ما )1(ر نصوص العقدتشریع أو قانون جدید وعدم جواز قیام أي من الطرفین بإرادته المنفردة بتغیی

.یؤدي إلى تقلیص السلطات الاستثنائیة لجهة الإدارة

لا یتصل دائما بمرفق عام، وإنما وأكثر من ذلك، یرى البعض أن التعاقد وفق أسلوب البوت

قد تتصل بمشروعات استثماریة لا تهدف إلى تحقیق الصالح العام، مثل إنشاء فنادق أو مشروعات 

یؤدي إلى نفور العام كأساس لتكییف عقود البوتكما أن تمسك الدولة بأحكام القانون.سیاحیة

تحقیق الثروة ونقل التكنولوجیا دول النامیة من المستثمرین عن استثمار أموالهم، كما یؤدي إلى حرمان ال

زیادة التشغیل وتحقیق الثروة، وعلیه فان أفضل وسیلة لتشجیع الاستثمارات وخاصة الأجنبیة منها هو و 

.)2(اللجوء إلى أحكام وقواعد القانون الخاص كأساس لتكییف هذه العقود

شركة المشروع للمرفق حیث یرى والقول بالطبیعة الإداریة لعقد البوت یتعارض مع ملكیة 

أصحاب هذا الاتجاه بأن ملكیة شركة المشروع للمرفق تعد ملكیة نهائیة و تامة وهو ما لا یتوافر في عقد 

.التزام المرافق العامة أو الأشغال العامة و الذي تكون فیه الدولة مالكة للمشروع

:طبیعة خاصة والبوت ذاعتبار عقود :الفرع الثالث

ذهب بعض الفقه إلى اتخاذ موقف وسط بین الاتجاهین السابقین، وعلى وفق أصحاب هذا 

الاتجاه فان عقد البوت له طبیعة خاصة ومن ثم لا یمكن الحكم مسبقا على عقد البوت وإنما یجب النظر 

:)3(ة إلى كل عقد على حده لتحدید طبیعته القانونیة وقد استند أصحاب هذا الاتجاه على الحجج التالی

على الرغم من أن عقد البوت له جذور تتمثل في عقد الامتیاز إلا أن بینهما عدید من 

الاختلافات الجوهریة، إذ أن عقد البوت یتم بعد مفاوضات شاقة بین الطرفین وأصبح له مفهوم جدید في 

وعات المشتركة مجال الدراسات القانونیة یقوم على استخدام التمویل من القطاع الخاص لإنشاء المشر 

كما أن العدید من القواعد التقلیدیة الحاكمة لعقد الامتیاز تم .عن طریق الاتجاهات المالیة الخاصة

تعدیلها في نموذج عقد البوت ومن ذلك تلك المتعلقة بملكیة الأرض التي یقام علیها المرفق وطریقة 

.102عصام أحمد البهجي، مرجع سابق، ص)1(

.305یعرب محمد الشرع، مرجع سابق، ص)2(
.37أبو بكر أحمد عثمان، مرجع سابق، ص)3(
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ة ودیة أو عن طریق التحكیم وإعادة حصول المتعاقد على المقابل المالي وطرق تسویة المنازعات بصور 

لذا یصعب وضع تكییف محدد وثابت لعقد البوت وإنما یستلزم مراجعة كل عقد .المرفق في نهایة العقد

على حدة، وعما إذا كانت عناصر العقد الإداري تتوفر فیه من عدمه فإذا توفرت عناصر العقد الإداري 

.دنیامكتملة كان العقد إداریا وإلا كان العقد م

إن وضع تكییف واحد لعقد ینطبق على عقد البوت هي محاولة محكوم علیها بالفشل نظرا 

لأن عقد البوت یبرم وینفذ من خلال صور وهیاكل تعاقدیة متعددة، ومن ثم فقد تختلف العناصر 

والشروط التي یتضمنها كل عقد وكذلك الظروف التي تحیط بكل عملیة تعاقدیة على حدة، كل هذا 

جعل من الصعوبة إن لم یكن من المستحیل وضع تكییف واحد عام ینطبق على هذا العقد في الحالات ی

كلها،لأن هذا یترتب علیه غموض وتجهیل بالشروط القانونیة والاقتصادیة الخاصة بكل عقد، وإنما 

الأفضل هو تكییف كل عقد على حدة في ضوء شروطه وعناصره وأیضا الظروف والملابسات التي 

أحاطت به بحیث یكون التكییف متناسقا تماما مع جوهر وحقیقة العقد وكاشفا في الوقت نفسه عن 

وبناءا على هذا التكییف المرن والواقعي قد یعد عقد البوت .الخصوصیة التي تمیز كل عقد على حدة

كانه ورده إلى عقدا إداریا أو عقدا من عقود القانون الخاص فالعبرة بتحلیل كل عقد على حدة لبیان أر 

.)1(النظام القانوني الذي یحكمه

:اعتبار عقود البوت من ضمن العقود التنظیمیة:الفرع الرابع

لیس عقدا أو اتفاقا بین ملتزم وإدارة عامة، بل هو تنظیم یرى البعض أن عقد البوت

مختلفة، وحتى أن اقتصادي یستلزم تنفیذه إبرام العدید من الاتفاقات المتعددة والمتشابكة بین أطراف

دارة على هذا التنظیم تسهیلا لسیر و بالرغم من ذلك تقدم الا.مصالح الأطراف تتعارض فیما بینها

.)2(المرافق العامة

غیر أنه یرد على هذا الرأي الذي ینكر الطبیعة الاتفاقیة لهذا العقد، بأن الاتفاقات الفرعیة 

إما العقود الأخرى .التي یتضمنها، إنما ترتبط في وجودها بالعقد الرئیسي بین الإدارة، وشركة المشروع

  .38ص أبو بكر أحمد عثمان، مرجع سابق،)1(
.136الیاس ناصیف، مرجع سابق، ص) 2)
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التي تبرم تنفیذا لهذا العقد، والتي قد تكون عقود التزام أو عقود أشغال، أو عقود تورید، أو عقودا تتعلق 

، ولذلك لا یمكن BOTبالتمویل أو عقودا إداریة أو مدنیة بحسب الأحوال، فلا تؤثر على طبیعة عقد ال 

.)1(القبول بهذه النظریة

:التجارة الدولیةاعتبار عقود البوت من عقود:الفرع الخامس

إن تبني فكرة دولیة العقد كانت محل الاختلافات الفقهیة القائمة بین رجال القانون الدولي 

ومن الدفاع عن فكرة عدم دولیة العقد إلى وجودها كحقیقة ،)2(الخاص حول وجود ما یسمى بالعقد الدولي

وباعتبار أن  .العقدأساسها صفة الدولیة على واقعیة، اختلف الفقه في تحدید المعاییر التي تضفي على 

ر الحدود، فالبتالي عقود البوت تهم عادة مشاریع ىالبنیة التحتیة ونقل التكنولوجیا وانتقال الأموال عب

ونجد أن المشرع قد أخذ مواقف .عن مدى تطابق معاییر دولیة العقد على عقد البوتبحثیقتضي ال

.عقد على عقد البوتتطابق معاییر دولیة ال عن بحثال في من هذه العقودمعینة

:دولیة العقد بین المعیار القانوني والاقتصادي: أولا

لإضفاء صفة الدولیة على العقد، فقد اتجه الفقه  هإتباعاختلف افقه حول المعیار الواجب 

دولیة العقد استنادا إلى ومن اتجه لتحدید .قانوني للقول بدولیة العقدالتقلیدي إلى اعتناق المعیار ال

إلا أنه ظهر اتجاه آخر جاء لتوفیق .ح تیار العولمة الاقتصاديالمعیار الاقتصادي وخاصة مع اجتیا

.ارین وهو المعیار المزدوجبین كلا المعی

:المعیار القانوني لدولیة العقد:1

اعتناق المعیار القانوني، الذي یقوم على فكرة أساسیة مؤداها أن  إلىالفقه التقلیدي  ذهب 

الاعتدادوذلك من خلال .العقد یعد دولیا فیما لو اتصلت عناصره القانونیة بأكثر من نظام قانوني واحد

.137ص الیاس ناصیف، مرجع سابق،) 1)

(عمار، الضمانات في العقود الاقتصادیة الدولیة في التجربة الجزائریة معاشو)2( ، رسالة لنیل )في عقود المفتاح والإنتاج في الید:

.40، ص1998شهادة دكتوراه في القانون الدولي والعلاقات الدولیة، معهد العلوم القانونیة والإداریة، جامعة الجزائر، 
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فكلما كانت هذه النقاط أو أو موطن طرفیه، أو مكان تنفیذه،الموضوعیة مثل محل إبرامهبنقاط التركیز

).1(ها مرتبطة بأنظمة قانونیة مغایرة، یكون العقد دولیاغیر 

العقد الدولي، مركزا في ذلك عن نقاط الترابط كما "BATTIFOL"عرف الأستاذ باتیفول

"یلي یعد العقد دولیا عندما تكون الأعمال الخاصة بالإبرام، أو التنفیذ أو الإقامة، أو بتحدید موضوع :

.)2("مع أكثر من نظام قانونيالعقد، وتكون له عدة روابط 

هذا فقد اختلف أنصار هذا الاتجاه على مسألة جوهریة، وهي مدى فاعلیة جمیع العناصر 

أما الاتجاه المعاصر أخذ بالمعیار القانوني المرن أو القانونیة سواء كانت مؤثرة أو لا في تحدید دولیة

الفقه المؤید للمعیار القانوني الجامد أو فقد ذهب   .الضیق، إلى ضرورة التركیز على طبیعة العقد

الموسّع، إلى أنه وبمجرد توفر الصفة الأجنبیة في أي من العناصر القانونیة للرابطة العقدیة، یكتسب 

.)3(العقد الطابع الدولي بصرف النظر عن أهمیة هذه العناصر، وأثرها في إضفاء صفة الدولیة علیه

یأخذ بالمعیار القانوني المرن أو الضیق إلى ضرورة في حین ذهب الفقه المعاصر الذي 

فتوفر عنصر لأجنبیة في العلاقة،الاستناد والتركیز على طبیعة العقد المجردّة، وتحدید عناصر الصفة ا

أو عدة عناصر أجنبیة في الرابطة العقدیة، لا یؤدي حتما حسب هذا الاتجاه إلى القول بدولیة العقد 

منهج كیفي یقوم على طبیعة العنصر الذي لحقته الصفة الأجنبیة، بصرف النظر فتكییف العقد یتم وفق 

.)4(عن الكم العددي للعناصر الأجنبیة المحایدة أو غیر الفاعلة التي قد تتطرق إلیه 

:المعیار الاقتصادي لدولیة العقد:2

هذا المعیار على التحلیل الاقتصادي لموضوع العقد ودراسة آثاره الاقتصادیة على یرتكز

مختلف الدول المعنیة وعلى مصالح التجارة الدولیة، بصرف النظر عن جنسیة المتعاقدین أو غیر ذلك 

.73-72، ص2003، منشأة المعارف، مصر، 2صادق هشام علي، القانون الواجب التطبیق على عقود التجارة الدولیة، ط)1(
.45-44نقلا عن معاشو عمار مرجع سابق، ص )2(
.74صادق هشام علي، مرجع سابق، ص)3(
.75المرجع نفسه، ص)4(
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لقرن أخذ القضاء الفرنسي بهذا المعیار منذ الثلث الأول من ا.)1(من عناصر الصفة الأجنبیة في العلاقة

ولقد لعب القضاء والفقه )2(العشرین في إطار المسائل المالیة وبصفة خاصة في مجال القروض الدولیة

:الفرنسي دورا هاما في إبراز معاییر فرعیة للمعیار الاقتصادي أهمها

:معیار حركة رؤوس الأموال -أ

، الذي ارتبط ظهوره "معیار حركة مد وجزر رؤوس الأموال"یطلق على هذا المعیار كذلك 

، نسبة إلى المحامي "MATTERماتر "، وهو المعروف بمعیار1927سنة "Pelissier"بقضیة بلیسییه 

یترتب علیه تحركات الأموال عبر الحدود الدّولیة أكثر من ل إلى أن العقد الدولي هو كل عقدالذي توص

ا للانتقادات التي تعرض لها هذا المعیار، لعدم شمولیته لكل حالات حركة المدّ ونظر .)3(مرة ذهابا وایابا

.)4(والجزر للأموال عبر الحدود، اتجه القضاء الفرنسي إلى البحث عن معیار آخر للقول بدولیة العقد

:مصالح التجارة الدولیة(معیار مصالح الاقتصاد الدّولي  - ب (

في قضیة بیع القمح، وانطلاقا من هذه 1931محكمة النقض الفرنسیة إلى هذا المعیار سنة توصلت

، یعد العقد دولیّا متى مس بمصالح التجارة الدولیة، أي إذا تضمن العقد حركة للأموال )5(القضیة

.)6(والخدمات أو المدفوعات عبر الحدود، ولو كانت في اتجاه واحد

المعیار بمسألة التحكیم في العقود الدولیة، حیث یتم بموجبه إخضاع وقد ارتبط هذا 

الطابع":التحكیم، وهو ما ذهبت إلیه محكمة باریس عندما صرّحت بأنالمنازعات الناجمة عنه على

ولا بجنسیة المحكمین، وإنّما بمجرد أن النزاع المطروح على التحكیمالدولي للتحكیم لا یرتبط لا بمكان

، 2000بین النظریة والتطبیق، منشأة المعارف، مصر، :محمود محمد، حریة المتعاقدین في اختیار العقد الدوليیاقوت)1(

  .51ص
.105صادق هشام علي، مرجع سابق، ص)2(
توراه في دك ، رسالة لنیل شهادة"التجربة الجزائریة نموذجا"اقلولي محمد، النظام القانوني لعقود الدّولة في مجال الاستثمار )3(

.83، ص2006القانون العام، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 
.51-50معاشو عمار، مرجع سابق، ص)4(
.85-84اقلولي محمد، مرجع سابق، ص)5(
.52معاشو عمار، مرجع سابق، ص)6(
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عیب على .)1("وليدین نزاع دولي، أي أنّ الصفقة محل النزاع تدخل في مصالح الاقتصاد الالمحكوم

هذا المعیار الغموض وعدم التحدید، فهو یصلح كمؤشر لدولیة العقد لا كتعریف محدّد وشامل قابل 

إلى بإخضاعها للتطبیق في الواقع العملي، فقد وجد من أجل الحفاظ على مصالح المؤسسات الفرنسیة

.)3(فكل دولة معینة تفسر مصالح التجارة الدولیة حسب ما تقتضیه مصالحها.)2(القانون الفرنسي

:المعیار المزدوج لدولیة العقد:3

القضاء الفرنسي الحدیث إیجاد حل ملائم للنقائص والعیوب التي عرفها كلا من حاول

ذهب  فقد. المعیارین القانوني والاقتصادي، وهو الجمع بینهما عند التصدي لمسألة مدى دولیة العقد

)المعیار القانوني(أن دولیة العقد تقتضي شمول العقد على العنصر الأجنبي  إلىأصحاب هذا الاتجاه، 

تطبیقا لعملیة الجمع بین  )المعیار الاقتصادي(وأن ینتج عنه دخول وخروج رؤوس الأموال عبر الحدود 

).4(المعیارین 

هذا وقد ذهب جانب من الفقه إلى تأكید كفایة المعیار القانوني المرن، على أساس أن 

فاعلة وغیر الفاعلة في الرابطة الذي تستوي لدى أنصاره العناصر ال-الجمع بین المعیار القانوني الموسّع 

یمكن إدراكها، فیما لو اكتفى القضاء لى ذات النتیجة التي كانوالمعیار الاقتصادي، یؤدي إ-العقدیة

بالمعیار القانوني المضیق الذي لا یعتد في دولیة العقود إلا بعناصره المؤثرة دون المحایدة، فالأخذ 

عیار الاقتصادي یؤدي إلى عدم الاعتداد بالعنصر الأجنبي الذيبالمعیار القانوني الموسع إلى جانب الم

.53معاشو عمار، مرجع سابق، ص)1(
.106صادق هشام علي، مرجع سابق، ص)2(
وبین شركتین فرنسیتین، "سونطراك"وخیر دلیل على ذلك ما ظهر في قضیة عقد لنقل البترول الخام بین الشركة الجزائریة )3(

عندما رفضت المحكمة الفرنسیة إضفاء الطابع الدولي على العقد المبرم بین شركة المساهمة الفرنسیة، لتنفیذ العقد المبرم بین 

طراك، بالرغم من كون موضوعه له بعدا دولیا یتمثل في نقل البترول إلى أوروبا، وهو ما یعد من الشركتین الفرنسیتین وشركة سون

.35معاشو عمار، مرجع سابق، ص:أنظر في ذلك.صمیم المصالح الاقتصادیة الدولیة
.61-60یاقوت محمود محمد، مرجع سابق، ص)4(
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تتضمنه الرابطة العقدیة، إلاّ إذا كان هذا العنصر مؤثرا وهو ما جعل الفقه الحدیث یرجح كافة المعیار 

.)1(القانوني المضیق للتقریر بدولیة العقد

:تطابق معاییر دولیة العقد على عقد البوت:ثانیا

یقتضي البحث في مسألة دولیة عقود البوت، البحث عن مدى تطابق المعاییر المختلفة 

فإذا أخذنا بالمعیار القانوني لإضفاء صفة الدولیة على العقد، یعد .لدولیة العقد على العقد محل الدراسة

حد، حیث یبرم عقد البوت من عقود التجارة الدولیة لاتصال عناصره القانونیة بأكثر من نظام قانوني وا

وإذا أخذنا بالمعیار الاقتصادي، أمكن أیضا .غالبا بین شخص عام وطني وشركة أجنبیة متخصصة

وز الاقتصاد الداخلي لدولة معینةاعتبار عقد البوت من عقود التجارة الدولیة، لانطوائه على رابطة تتجا

.مات عبر الحدودحیث یتضمن حركة وانتقال لرؤوس الأموال والسلع والخدمات عبر الخد

وعلى ذلك فان عقد البوت الذي یحتوي على طرف أجنبي یعد من عقود التجارة في جمیع 

الفقه والقضاء في الدولة المتعاقدة من الطرف الأجنبي ذلك أن الأحوال، أیا كان المعیار الذي یأخذ به

هذا النوع من العقود یقوم على إنشاء مشاریع استثماریة برعایة شركات دولیة وما یصاحب ذلك من نقل 

.للأموال والتقنیات

:موقف المشرع الجزائري:الفرع السادس

فبالعودة إلى ما تضمنه التشریع الجزائري في تكییف هذا النوع من العقود، یتضح أن عقد 

، وذلك في المادة )2(04-08البوت یبرم وفقا لقواعد القانون العام وذلك من خلال ما تضمنه الأمر رقم

"منه على 10 أملاك الدولة مرفقا أعلاه بعقد إداري تعده إدارة 4یكرس الامتیاز المذكور في المادة :

من 21وكذلك نص المادة ."بنود وشروط منح الامتیازبدفتر أعباء یحدد بدقة برنامج الاستثمار وكذا

یمكن للأشخاص :"ما یليدفتر الشروط المتعلق بمنح امتیاز توزیع الكهرباء والغاز وسحبها، على 

لطاقة أو رئیس لجنة ضبط الكهرباء المؤهلین لممارسة الرقابة، المعینین من طرف الوزیر المكلف با

.120-116صادق هشام علي، مرجع سابق، ص)1(
، یحدد شروط وكیفیات منح امتیاز على الأراضي التابعة للدولة والموجهة 2008سبتمبر 1، مؤرخ في 04-08أمر رقم )2(

.2008، لسنة، 49ج، عدد.ج.ر.ج لانجاز مشاریع استثماریة،
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والغاز، أن یقوموا في أي وقت بكل الفحوص المفیدة في أداء مهمتهم وعلى وجه الخصوص أن یجروا 

التجارب والقیاسات الضروریة وأن یطلعوا في عین المكان على جمیع الوثائق التقنیة وأن یحتفظوا 

...."بنسخة منها

مجموعة من القواعد التي فهناك ،)1(417-04یذي رقم وبالرجوع أیضا إلى المرسوم التنف

ق هذا الأسلوب بشأن هذه المشاریعتترجم بوضوح میل المشرع الجزائري إلى اعتبار العقود المبرمة وف

من العقود الإداریة كونها یترجم الخصائص والممیزات التي تمیز العقود الإداریة عن عقود القانون 

یمنح الامتیاز موضوع هذا ":من نفس المرسوم و التي تنص على6المادة الخاص، منها ما جاءت به

.بعة في إبرام عقود القانون العام، ما یدل على اللّجوء إلى الأسالیب المت"المرسوم، عن طریق المزایدة

ومع التغیرات التي عرفها الاقتصاد الوطني، والانفتاح على اقتصاد السوق بفضل عملیة 

، فالبر جوع إلى ما )2(ة التي مست مختلف مجالات وقطاعات النشاط الاقتصاديالإصلاح الشامل

منه فصلا رابعا ضمن الكتاب 2الذي أحدث بموجب المادة )3(09-93تضمنه المرسوم التشریعي رقم 

458، إذ جاء في المادة "الأحكام الخاصة بالتحكیم التجاري الدولي"بعنوان 154-66الثامن من الأمر 

"على أنهمكرر  یعتبر العقد دولیا بمفهوم هذا الفصل، التحكیم الذي یخص النزاعات المتعلقة بمصالح :

."التجارة الدولیة والذي یكون فیه مقر أحد الطرفین على الأقل في الخارج

بني أن المشرع الجزائري ت09-93المرسوم التشریعي رقم من2المادة الملاحظ من نص 

لى العقد طبقا الذي یعد من المعاییر المعتمد علیها لإضفاء صفة الدولیة عالدولیةمعیار مصالح التجارة 

كما أخذ فضلا عن ذلك بالمعیار القانوني الذي یعتمد على العنصر الأجنبي في ،للمعیار الاقتصادي

.تهاالمادة ذاالعلاقة العقدیة والمتعلق بمقر أو موطن أحد الأطراف، وهذا من خلال الشطر الثاني من

، یحدد الشروط المتعلقة بامتیاز انجاز المنشآت القاعدیة لاستقبال 2004دیسمبر 20مؤرخ في 417-04مرسوم تنفیذي رقم )1(

.2004، لسنة 82ج، عدد .ج.ر.أو تسییرها، ج/ومعاملة المسافرین عبر الطرقات و
المجلة النقدیة للقانون والعلوم ، "في الجزائرالاستثمارات الأجنبیة في ضوء سیاسة الانفتاح الاقتصادي "عبیوط محند وعلي، )2(

.64-63، ص2001، جانفي ومعة مولود معمري، تیزي وز جا،1العدد ، كلیة الحقوق،السیاسیة
، 1966یونیو 8المؤرخ في 54-66، یعدل ویتمم الأمر رقم 1993أبریل 25مؤرخ في 09-93مرسوم تشریعي رقم )3(

).ملغى(1993، لسنة 27ج، عدد.ج.ر.ة، جالمتضمن قانون الإجراءات المدنی



الفصل الأول                                                          ماهیة عقد البوت

36

هكذا نجد أن المشرع الجزائري في ظل هذا المرسوم جمع بین المعیارین القانوني والاقتصادي لتحدید 

دولیة النزاع، بالتالي دولیة التحكیم، وهو ما یضیق من مجال عقود التجارة الدولیة بالتالي المنازعات التي 

.تعرض على التحكیم، وذلك لاشتراطه توفر المعیارین معا

فقد   )1(المتضمن قانون إجراءات مدنیة إداریة09-08وع إلى ما تضمنه الأمر رقم وبالرج

یعد التحكیم دولیا بمفهوم هذا القانون، التحكیم الذي یخص النزاعات "على أنه 1039جاء في المادة 

الاقتصادين المشرع تبنى المعیار ، ما یفید أ"المتعلقة بالمصالح الاقتصادیة لدولتین على الأقل

عندما اشترط أن یتعلق الأمر بالمصالح الاقتصادیة للدولتین، وذلك باستغنائه عن المعیار القانوني،

).2(اقتداء بالمشرع الفرنسي والاتفاقیة الأوروبیة للتحكیم التجاري الدولي

:المطلب الثاني

.أطراف عقد البوت ومراحل ابرامه

على تلبیة احتیاجات البنیة الأساسیة –خصوصا –مع عدم قدرة غالبیة البلدان النامیة 

وتعبئة الموارد المطلوبة لاقامة تلك المشاریع، وجدت في القطاع الخاص البدیل لتمویلها وتشغیلها، باتخاذ 

لطة المتعاقدة من جهةمثلة في السیرتبط مفهومها بوجود الدولة المت،عقود البوت كآلیة اقتصادیة تمویلیة

مع أحد الاتحادیات المالیة الخاصة التي تشكل شركة المشروع من جهة ثانیة، وهذین الطرفین یمثلان 

وباعتبار أن تنفیذ مشاریع ).الفرع الأول(والتشغیل ونقل الملكیة ءالمتعاقدین الرئیسیین في عقد البنا

هذه یستوجب التطرق لأهم فانه مختلفة بمراحلیتطلب المرور BOTالبنیة التحتیة وفقا لتقنیة ال 

).الفرع الثاني(المراحل

:أطراف عقد البوت:الفرع الأول

من ،وتبیان أهمیته لكلا الطرفین،سیتم تحدید أطراف عقد البناء والتشغیل ونقل الملكیة

.خلال تقسیمه إلى أطراف رئیسییة وأخرى ثانویة

.2008، لسنة 21ج، عدد.ج.ر.ا، ج.م.، یتضمن قانون ا2008فبرایر سنة 25مؤرخ في 09_08قانون رقم ) 1)

.90_86محمد، مرجع سابق، ص اقلولي  )2(
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:الأطراف الرئیسیة لعقد البوت: أولا

.ویتمثل هذین الطرفین في كلا من الدولة وشركة المشروع

 :دالدولة كطرف في العق -1

یقصد بالدولة المتعاقدة في مجال عقود البوت، الدولة التي تدخل في روابط تعاقدیة مع 

.)1(من أجل تنفیذ مشاریع تنمویة–أجنبیة عادة -أشخاص من القانون الخاص 

:وحقیقة الأمر أن الدولة في عقد البوت قد تمثل من خلال جهات مختلفة هي

:الجهة مانحة الترخیص أو الالتزام-أ

القانون الحق في منح امتیاز المرافق العامة للقطاع الخاص سواء وهي الجهة التي یخولها

وتختلف الجهة المانحة للالتزام .لفترة معینةاللأساسیةبالبناء أو التطویر أو تمویل مرفق من مرافق البنیة 

أخر، فقد یتم منح الامتیاز عن طریق  إلىنظام قانوني والتشغیل ونقل الملكیة، من في عقود البناء 

السلطة التشریعیة أي بموافقة البرلمان، وقد یتم منح الامتیاز عن طریق السلطة التنفیذیة ممثلة في 

ناء والتشغیل ونقل الملكیة علیه العمل في عقود البجرى تص وهو مامجلس الوزراء، أو الوزیر المخ

.)2(بشكل عام

:الهیئة العامة الطرف في اتفاق الترخیص أو الالتزامالجهة أو -ب

وتتمثل عادة في الهیئة المعنیة أصلا لسلطة المتعاقدة مع شركة المشروع وهي الجهة أو ا

، وتمثل في الواقع الحال الجانب العضوي في المعیار الممیز )3(بهلمرفق وتقدیم الخدمة المرتبطة بتنظیم ا

، حیث أن العقد الذي یكون أحد أطرافه شخصا من أشخاص القانون العام یكون عقدا الإداريللعقد 

.)4(ةاء والتشغیل ونقل الملكی، وهو ما ینطبق على عقد البنإداریا

.23حصایم سمیرة، مرجع سابق، ص)1(
.59، ص2009، المكتب الجامعي الجدید، مصر، BOTمحمد أحمد غانم،، مشروعات البنیة الأساسیة بنظام ال )2(
.26حصایم سمیرة، مرجع سابق، ص)3(
.235-243یعرب محمد الشرع، مرجع سابق، ص)4(
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كون  دة فيقالملكیة بالنسبة للسلطة المتعاوبالتالي تظهر أهمیة عقد البناء والتشغیل ونقل 

هذا النظام یغني عن اللّجوء إلى الاقتراض الخارجي وما یترتب علیه من اختلال في المیزانیة العانة 

وأعباء خدمة هذه الدیون، وبالمقابل یسمح بالحصول على مساعدات المؤسسات المالیة المهتمة بعملیة 

وخلق سوق إضافیة للإنتاج خفض معدلات البطالة إلىتؤدي إقامة هذه المشاریع الجدیدة  اكممیةالتن

وكذلك توفیر فرص عمل جدیدة لقطاعات المقاولة والهندسة والاستثمارات للتعامل مع هذه الوطني

.المشاریع

 رة الفعالةیر والإدابالإضافة إلى الدور المهم لعملیة نقل التقنیات المتقدمة التي تضمن التسی

بالخبرة المؤكدة والتكنولوجیات العالیة الغائبة محلیا، والتي من خلالها تساهم الاستثمارات الأجنبیة في 

وان كانت لا تعتبر قاعدة أساسیة للتنمیة فإنها تساعد على تحقیق التطور -تحقیق التنمیة الاقتصادیة

.)1(للاقتصاد الوطنيوإنجاح مشاریع ذات أهمیة-في بعض القطاعات الاقتصادیة

فالسلطة المتعاقدة تسعى من وراء تعاقدها بهذا النظام إلى تخفیف العبء عن الموارد 

المقدمة، ففي ظل هذه العقود یتحمل القطاع الخاص مسؤولیة الحكومیة المحدودة وتطویر نوعیة الخدمة 

هایة فترة الامتیاز المتفق علیهانتمویل وإنشاء وتشغیل المرافق العامة، ثم إعادة ملكیتها للحكومة بعد

وهو ما یتیح للحكومة ضمان سیطرتها على المشاریع التي ستؤول إلیها باعتبارها المالك الأصلي، الأمر 

لإقامةمن جهة، ومن جهة أخرى یمكنها تحریر قدر من الموارد لتوجه الذي یجنبها مساوئ الخوصصة

.)2(لعامةمشاریع أخرى أقل جاذبیة لتحسین الخدمات ا

:شركة المشروع–2

ببناء وتشغیل ونقل ملكیة لتزم تي في عقود البوت، أین تعد شركة المشروع الطرف الثان

 الذي اختصاصه له منهاكلشركاتمجموعةمنالمشروعشركةتتألف.المرفق إلى الجهة المتعاقدة

تضامنیةتكون قد والمسؤولیةالمانحة،الإداریةالجهةأماممسؤولةوتكونتحقیق المشروع، في یساهم

عبیوط محند وعلي، الحمایة القانونیة للاستثمارات في الجزائر، رسالة لنیل شهادة دكتوراه في القانون، جامعة مولود معمري، )1(

.65، ص2006وزو، تیزي
، الدار الجامعیة، BOTعطیة عبد القادر محمد عبد القادر، دراسات الجدوى التجاریة والاقتصادیة والاجتماعیة مع مشروعات )2(

.647-646، ص2005مصر، 
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 و الأخرى،الشركاتأخطاء و أعمالكلعضو تشملشركةكلمسؤولیة أن حیثمجموع الشركاتبین

.أعمالها عن فقط مسؤولةعضوشركةكلتكونبحیثفردیةتكون المسؤولیة قد

اتفاق في الدخول في تتمثل الأولى فالمرحلةشركة المشروع عبر عدة مراحل،  كونتتو  

رسوبعدتكونف الثانیةالمرحلةأمامشترك، عرض تقدیم، و العطاء في للدخولشركات عدة بینتعاقدي

المساهمینالتزامات و حقوقتحدیدحولینصبتفصیلياتفاقإبرامیتمحینها، و المتقدمین على العطاء

واكتسابهاالمشروعشركةتكوینیتمفیهاو   الأخیرةالمرحلةتأتي ذلك بعدثمالمشروع،شركة في

 إلىوالهدف من الالتجاء )2("الكونسرتیوم"ویطلق على اتحاد الشركات مصطلح .)1(ةللشخصیة المعنوی

وكذلك الرغبة في توزیع تي تمیز مشروعات البنیة التحتیةبهة التكالیف الباهظة الهذه الآلیة هو مجا

الكونسرتیوم شركة أو المساهمین في شركة المشروع أومن المخاطر بین المساهمین، وقد یكون من ض

شركات من القطاع العام، ویتجلى ذلك خصوصا من خلال توزیع حصص التمویل على مجموعة من 

بإحدىیمكن أیضا للحكومة أن تمتلك جزءا أو أسهما في المشروع أو تدفع )3(البنوك الوطنیة والأجنبیة

.هیئاتها للقیام بذلك

فتتجلى أهمیة التعاقد بنظام البناء والتشغیل وتقل الملكیة بالنسبة لشركة المشروع، في اعتبار 

أن هذا الأخیر یمكنه من توظیف رسامیله الضخمة التي قد تتكدس لدیه، خاصة وأن المشاریع المقامة 

.فیه الربح مضموناوفقا لهذا النظام مشاریع اقتصادیة موجهة إلى أعداد هائلة من المستهلكین مما یجعل

.63مرجع سابق، صمحمد أحمد غانم،)(1

عقد یبرم بین مؤسستین أو أكثر بغرض الحصول على صفقة تورید سلع أو تقدیم خدمات، أو تنفیذ صفقة بصفة مشتركة أو )2(

.99-98معاشو عمار، مرجع سابق، ص:أنظر في ذلك.تضامنیة یتخذ عدة أشكال حسب طبیعة نشاطه

.238یعرب محمد الشرع، مرجع سابق، ص)3(
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ولما كانت هذه المشاریع تستهدف استحداث نشاطات جدیدة، أو إعادة تأهیل أو هیكلة 

ستثمار التي تعترف له بضمانات وامتیازات فان المستثمر له أن یستفید من قوانین الانشاطات قائمة،

.)1(نبیة عموماخاصة لحمایته، والتي أصبحت من المبادئ التي تقوم علیها الاستثمارات الأج

رقعة تدخلهكما أن توجه القطاع الخاص إلى هذا النوع من العقود یسمح له بتوسیع 

بالاستحواذ على بعض القطاعات وتطویر النشاط الاستثماري في مشاریع كانت من فبل حكرا على 

لشركة المشروع بالتفاوض المباشر مع السلطة المتعاقدة، وهو المجال وتسمح أیضا عقود البوت. الدولة

منوحة لها في التشریعات الداخلیةالخصب للحصول على تنازلات وامتیازات، تتعدى التحفیزات الم

وقد أدت . لتتمكن بذلك من احتكار إنشاء المشاریع التنمویة وما یترتب علیه من ضمان عدم المنافسة

التي شكلت كیانات اقتصادیة ضخمة، غي المساهمة عمال والشركات الدولیة العملاقة،لأسیطرة لرجال ا

.)2(الى حد بعید غي بلورة القواعد التي تحكم الاقتصاد العالمي

:الأطراف الفرعیة في عقد البوت: ایثان

بالبنیة التحتیةبمشاریع لارتباطها الذي یتمیز به هذا النوع من العقودلتشابك والتعقیدنظرا ل

فانه ینتج عنه تدخل أطراف عدیدة في عملیة تنفیذ هذه المشاریع، ویمكن تحدید هذه الأطراف على النحو 

:التالي

:مؤسسات التمویل-1

من ضمن المشاریع ذات الكلفة والتكنولوجیا تعتبر مشاریع البناء والتشغیل ونقل الملكیة

أموال ضخمة لتنفیذها، هذا ما یجعل من عملیة تمویل هذه المشاریع مسألة في غایة العالیة، مما یتطلب

ة من وسائل الأهمیة، وهو الأمر الذي جعل الكثیر من الباحثین ینظرون إلى عقد البوت على أنه وسیل

تمویل إقامة المرافق العامة، وتتمیز عملیة الحصول على التمویل اللاّزم في مثل هذه المشاریع 

لصعوبة، وذلك لأسباب موضوعیة تتمثل أساسا في عدم قدرة شركة المشروع على توفیر الضمان اللازم با

.114وعلي، الحمایة القانونیة للاستثمارات في الجزائر، مرجع سابق، صعبیوط محند)1(
.138اقلولي محمد، مرجع سابق، ص)2(
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لسداد القروض في حال تعثرها وإخلالها في تنفیذ التزاماتها التعاقدیة، وكذلك لكون الدولة المضیفة لا 

الیة عملیة التمویلعدة مؤسسات موتتولى.تقدم غالبا ضمانات للممولین في حال فشل شركة المشروع

:أنواعإلى ثلاثةا ، ویمكن تقسیمهوتتنوع هذه المؤسسات من حیث طبیعة نشاطها وأغراضها

:مؤسسات التمویل التجاریة -أ

وهي تشمل خصوصا البنوك التجاریة، وشركات الائتمان التجاري وقد تنتمي هذه المؤسسات 

الدولة المضیفة كما قد تكون من دول أخرى، وهي تسعى بصفة أساسیة إلى تحقیق الربح عن طریق  إلى

إعداد دراسات الجدوى الاقتصادیة والمالیة للمشروع المراد تمویله وإجراء توقعات الأرباح، وتدخل 

كل بنك حصة مؤسسات التمویل عادة في اتفاقیات القرض الجماعي الذي یتم الاتفاق بموجبه على سداد

وینظم هذا الاتفاق العلاقات فیما ل كل بنك المسؤولیة في حدود حصتهمعینة من قیمة القرض مع تحم

.)1(بینهم ومع المقترض

:هیئات التمویل الدولیة -ب

تلعب دورا بارزا في تمویل مشاریع البنیة الأساسیة المقامة عن طریق القطاع الخاص  وهي

.)2(التي تعد إحدى مؤسسات البنك الدولي)IFC(مؤسسة التمویل الدولیة :ومن أهم هذه المؤسسات

:وكالات التنمیة -ج

:النامیة ومن أمثلتهاس بعملیات التمویل وتشجیع التنمیة في الدول اهذه المؤسسات معنیة أس

).OPIC)3، ومؤسسة الاستثمار في الخارج USAIDولیة الوكالة الأمریكیة للتنمیة الد

.70محمد أحمد غانم، مرجع سابق، ص)1(
، وتهدف بصفة أساسیة إلى تمویل القطاع الخاص في البلدان النامیة إلى جانب 1955أنشأت مؤسسة التمویل الدولیة عام )2(

عملیات الاقتراض، فهي تلعب دور كبیر في الاستثمارات في رأسمال المشروعات الصناعیة والتجاریة في الدول النامیة، وهي 

:بلدا، أنظر في ذلك الموقع التالي184البالغین تهدف إلى دعم التنمیة في الدول الأعضاء

http://WWW.ifc.org/wps/wcm/Connect/Multilingual-Ext–Content/IFC-External-Corporate-
Site/Home-Ar.

.74-73محمد أحمد غانم، مرجع سابق، ص)3(



الفصل الأول                                                          ماهیة عقد البوت

42

:المقاولون-2

ي عقد البوت بالتعاقد مع مهندسینتقوم شركة المشروع في إطار تنفیذ التزاماتها التعاقدیة ف

كما تتعاقد مع مقاول رئیسي لتنفیذ أعمال البناء، ویقوم المقاول الرئیسي بدوره بالتعاقد مع مقاولین آخرین 

ویتم اختیار المتعاقد من البطن بصورة .لتنفیذ متطلبات المشروع بالقدر اللاّزم لتلبیتها)1(من الباطن

 طناأن یتم فرض المتعاقد من الباختیاریة غیر مفروضة، بتعاقد المقاول الأصلي مع أي شخص، وإما

.)2(وذلك بترشیحه من الإدارة أو من قبل المتعاقد الأصلي ولكن بعد موافقة الجهة الإداریة

وغالبا ما تبرم شركة المشروع في مشروعات البنیة الأساسیة عقد مع المقاولین، ویعد هذا 

هذه المشروعات یتخذ عادة عقد تسلیم وعقد المقاولة في ظل العقد الإطار القانوني لمرحلة التشیید 

وفي هذا الصدد فقد لجأت إلى هذا النوع من التعاقدات في بدایة السبعینات في -)3(المفتاح في الید

إطار سیاسة التصنیع القائمة أساسا على الاستفادة من التكنولوجیات المتطورة، في شكل بناء مكبات 

.صناعیة كبرى بهدف توطین الإنتاج

قوم الطرف المتعاقد في إطار هذه المقاربة ببناء المصنع أو المركب وفق أسلوب حیث ی

المفتاح الید، كما یقوم كذلك بتدریب الید العاملة الوطنیة سواء في المجال التقني أو في مجال التسییر 

 وعة المخاطر في سبیل إنجاح المشر من أجل التحكم الجید في المشروع، ویتحمل الطرف المتعاقد كاف

حل مشكلة التصنیع والتحكم في الموارد الطبیعیة، وهي المشاكل التي ،وكان الهدف في تلك المرحلة

وتشمل مسؤولیة المقاول إعادة تصمیم المرفق وتشغیله، كما یكون ،)4(-فرضت نفسها في البلدان النامیة

المقاول من الباطن هو الشخص الطبیعي أو الاعتباري الذي یتعهد بتنفیذ المشروع بناء على عقد مع المقاول الأصلي دون أن )1(

.یتعاقد مع صاحب العمل نفسه
.241یعرب محمد الشرع، مرجع سابق، ص)2(
"یعرف هذا العقد على أنه)3( بموجبه أحد الطرفین إقامة مصنع، وتسلیمه جاهزا للتشغیل لطرف الثاني، بما یستتبع عقد یتولى :

انتقال المعارف الفنیة إلى الملتقي من خلال الإداریین القائمین على إنشاء المصنع بما یقدمونه من معارف فنیة كاملة ورسوم 

صبوع صهیب، :، أنظر في ذلك"لمصنع وصیانتههندسیة وخطط تفصیلیة إضافة إلى تدریبهم لعمال الملتقي على تشغیل ا

:وتطبیقاته في الجزائر، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون فرع)BOT(النظام القانوني لعقد البناء والتشغیل ونقل الملكیة 

.33، ص2013ینة، الإدارة العامة، القانون وتسییر الإقلیم، كلیة الحقوق والعلوم اسیاسیة، جامعة الإخوة منتوري، قسنط"
.34صبوع صهیب، مرجع سابق، ص)4(
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ویمكن أن تلجأ مجموعة من .في كثیر من الحالات هو ناقل التكنولوجیا المستخدمة في تشغیل المرفق

التعاقدي من أجل تنفیذ عقد المقاولة مع شركة المشروع وذلك الكونسورتیومشركات المقاولة إلى نظام 

.)1(بهدف تقاسم المخاطر فیما بینهم

:الموردون-3

شركة المشروع بالتعاقد مع موردین من أجل تورید بعض المعدات والآلات والتجهیزات تقوم

الضروریة لتشیید المشروع وتشغیله، ویعد عقد التورید في عقود البناء والتشغیل ونقل الملكیة من العقود 

.المألوفة والمتداولة والتي یمكن أن تكون متضمنة عقد التشیید ذاته

:المشغلون-4

 و للمشروعالتجاريالتشغیلمسؤولیةتتولىالتيالشركة إلى یشیر"المشغل"اصطلاح

التابعةالشركاتإحدىالصیانة و التشغیلشركةتكونما عادة و الامتیاز،مدةطوالوصیانتهإدارته

 قد أخرىأحوال وفي ،التشغیل لأغراض خصیصاالشركة هذه تنشأ قد و المشروع،شركةللمساهمین في

.)2(مفتوحةمناقصةإجراءخلالمنالصیانة و التشغیلشركةاختیاریتم

:مؤسسات التأمین-5

كیة، فانه یستلزم نظرا لضخامة المشاریع المقامة وفقا لأسلوب البناء والتشغیل ونقل المل

مرحلتي التشغیل المخاطر التجاریة، الطبیعیة والسیاسیة منها التي قد تنجر عنها أثناء الوقایة من كل

بالأخص لدى تجاریةلذلك كله فانه  یتم اللّجوء إلى الشركات المتخصصة في أسواق التأمین ال.والتشیید

من أجل الحصول على تأمین )3(الاستثمارالمؤسسات المالیة الدولیة، كالبنك العالمي ووكالات ضمان 

شركة المنفذة سواء تعلق الأمر بتأمین كاف لهذه المخاطر، وتقوم شركات التأمین بتقدیم خدماتها لل

وقد یكون من مصلحة جمیع الأطراف .العمال أو التأمین ضد توقف العمل وضد انقطاع التدفق النقدي

التنسیق في هذه العملیة حتى لا یحدث تكرار )الدولة المضیفة، شركة المشروع، البنوك والمشغلین(

.75-74محمد أحمد غانم، مرجع سابق، ص)1(
.77المرجع نفسه، ص)2(
.87حصایم سمیرة، مرجع سابق، ص)3(
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ة واحدة حتى یسهل الحصول على خصمیتم عند شركالتأمین على كل الأطراف، لذا یفضل دائما أن 

.)1(مصاعب التأمین من جهة واحدةوحتى یتم حصر كل

:مراحل إبرام عقد البوت:الفرع الثاني

:یمكن تلخیص مراحل إبرام عقد البناء والتشغیل ونقل الملكیة على النحو التالي

:المشروعتحدید : أولا

في  - لاسیما المشاریع بنظام البوت-إقامة أي مشروع تنموي تتمثل الخطوة الأولى في 

وتقع مهمة تحدید المشروع على كاهل الحكومة أو ،)2(تحدید مدى الحاجة إلیه وبیان مواصفاته الفنیة

ومن ثم بتقدیر الطلب على خدمات مشاریع البنیة الأساسیةعادة  وتبتدئ هذه الخطوة الجهة المتعاقدة، 

.إلیهاتحدید نسبة العجز المتوقعة في خدمات كل مشروع من هذه المشاریع وتحدید أولویات الحاجة 

ووفقا لذلك یمكن تحدید أو اختیار المشروع بناءا على دراسات وأسس علمیة واقتصادیة وفنیة، لیتم بعدها 

.الصیغة التعاقدیة الملائمة له، وتحدید دراسة الخیارات التمویلیة المتاحة لإقامة المشروع المحدد

أو  موجودة لدیها في الإدارة المعنیةتستعین الهیئة الحكومیة غالبا، بكافة الخبرات الفنیة ال

، للبحث عن مدى الاحتیاج إلى )3(تقوم بطلب المعونة الفنیة من الجهات الأكثر تخصصا في الدولة

سائل المختلفة المتاحة لتمویله، بما في ذلك دراسة طاقات إضافیة من خدمات البنیة التحتیة، ثم دراسة الو 

إذ لابد من التفكیر .بدلا من التنفیذ الحكومي المباشر لهمزایا ومخاطر تنفیذه بأسلوب البت إمكانیات و 

بجدیة في اعتمادها هذا الأسلوب كوسیلة فعالة للتوسع في متطلبات البنیة التحتیة مع ضرورة الرجوع إلى 

كانت تسمح باستخدام هذه الآلیة  إذاالقوانین المتعلقة بمنح الامتیازات  إلىفي الدولة أو  قانون البوت

.التمویلیة في المشروع المرغوب تنفیذه

وإذا كانت الجهة الحكومیة في غالب الأمور هي من تقوم بتحدید المشروع المطلوب إقامته 

أو مجموعة من المستثمرین الممولین تحدید وتحدید أسلوب تمویله، فلا یوجد ما یمنع شركة المشروع 

.87، صابقمرجع سحصایم سمیرة، )1(
.650عطیة عبد القادر محمد عبد القادر،مرجع سابق، ص)2(
.113البهجي، مرجع سابق، صعصام أحمد )3(
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والمؤكد في .)1(استعدادها لتمویله وفقا لنظام البوتوإبداءالمشروع المزمع إقامته بعرضه على الحكومة 

هذه الحالة أن المستثمر سیحرص جدیا على تحدید المشروع الذي یتوقع أن یحقق له نسبة عالیة من 

.الأرباح

:المشروعدراسة جدوى :ثانیا

"تعرف دراسة الجدوى على أنها الاقتصاد مجموعة من الأسس العلمیة المستمدة من علوم:

والمحاسبة وبحوث العملیات التي تستخدم في تجمیع البیانات والمعلومات ودراستها وتحللها في ضوء 

ب قانونیةشروع، وذلك من عدة جوانتحدد مدى صلاحیة تنفیذ الممحیط ما، بقصد التوصل إلى نتائج 

.)2("مالیة، تسویقیة، اجتماعیة وبیئیة

وتشمل دراسة الجدوى تقییم مختلف الجوانب المحیطة بالمشروع، وذلك بدراسة المزایا 

المتوقعة منه والتنبؤ بتكالیفه الإجمالیة وتدفقاته الإداریة خلال العمر الإنتاجي المتوقع من تشغیل مرفق 

بمعنى أنه یجب جنب الوقوع في فخ التفاؤل الزائدمع أهمیة مراعاة التحفظ في الوسطیة لتالبنیة التحتیة،

.عدم المبالغة في الإیرادات المتوقعة والتهاون في شأن التكالیف المحتملة

فضلا عن ذلك تتم دراسة أهمیة وقدرة المشروع على خلق فرص عمل جدیدة للعمال 

للأثر كما ینبغي على السلطة المتعاقدة أن تجري تقییما .)3(یة المجتمعالوطنیة، بما یساهم في تحقیق تنم

فقد وجد في بعض البلدان أنه من المفید مساهمة القطاع العام ،للمشروع في إطار دراسة جدواهالبیئي

، وفي مختلف الخیارات المتاحة للتقلیل من ذلك الأثر إلى حد بقسط من التقییم الأولي للأثر البیئي

بتقریر عن دراسة والجدیر بالذكر أن هناك قوانین تلزم المشاركین في المناقصة بإرفاق طلبهم.)4(أدنى

.113، صعصام أحمد البهجي، مرجع سابق)1(
.659عطیة عبد القادر محمد عبد القادر، مرجع سابق، ص)2(
.115-114البهجي، مرجع سابق، صعصام أحمد)3(
التجاري ة للقانونالتشریعي بشأن مشاریع البنیة التحتیة الممولة من القطاع الخاص، أعدته لجنة الأمم المتحددلیل الأونسترال)4(

الموقع،أنظر على 82، ص2001الدولي، الأمم المتحدة، نیویورك،

:pdf-a-w.uncitral.org/pdf/arabic/texts/procurem/pfip/guide/pfipwwhttp://
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یتضمن مسح شامل للمشروع ووصف للنواحي الهندسیة والفنیة والتكنولوجیا )1(المشروعجدوى 

.هیاكل التمویلوكذلك تحلیل مالي للمشروع یشمل تكالیف الاستثمار والتشغیل و .المستخدمة

:إعداد الوثائق الأولیة للتعاقد:ثالثا

یعد إعداد الوثائق الخاصة لطرح المشروع للتعاقد ومن أهمها دفتر الشروط أحد الإجراءات 

التحضیریة الأولیة للدخول في عملیة الاختیار للإرساء على شركة المشروع المناسبة لإقامة مشروع البنیة 

ذا العقد المركبة أن یكون إعداد الوثائق بصورة مستفیضة التحتیة بنموذج البوت، إذ تتطلب طبیعة ه

.)2(بحیث تؤدي إلى تغطیة الجوانب الفنیة للمشروع كافة

:الدعوة للتنافس على المشروع:رابعا

یتم فیه الإعلان أین .تتضمن هذه المرحلة استعمال إجراءات تنافسیة لاختیار شركة المشروع

الراغبین في التعاقد مع الإدارةوذلك بتوجیه الدعوة إلى كافة المقاولین والمتعهدینطلبات العروضعن 

بعد الإعلان .)3(بالعروض إلى الجهة الحكومیةبمقتضاه التقدمالشروط الموضوعیة التي یتمبیانمع 

أهلیتهم إثباتویسبق ذلك )4(یقوم المستثمرون الراغبون في التعاقد بتقدیم عروضهمطلبات العروض عن

دة غالبا عند الإعلان الخ أین تشترط الدولة المتعاق...والائتمانيمثل تقدیم شهادة الخبرة، الوضع المالي 

أین یجب أن ضف إلى ذلك إعداد العطاءات.ضرورة إثبات أهلیة المتعاقد معهاطلبات العروضعن 

الضمانات التي یتضمن تحدید مصادر تمویل المشروع عن طریق خطة تمویلیة محكمة، وكذلك تحدید

.)5(لذلك زمةالخاصة بالمشروع وخطة تنفیذه والمدة الزمنیة اللاّ بیان الرسوماتتكفل تنفیذها، مع 

ویجب أن تتم هذه العملیة فة بتقییم العروض لاختیار أفضلهافي الأخیر تقوم الدولة المضیو 

.طلبات العروضا الجهة الإداریة في ملف وفقا للقواعد والأسس التي أعلنت عنه

.666-665عطیة عبد القادر محمد عبد القادر، مرجع سابق، ص)1(
.55أبو بكر أحمد عثمان، مرجع سابق، ص)2(
.117، ص2002جابر جاد نصار، مرجع سابق، )3(
السالف ذكره، فلقد حددت الشروط التي یتم 247-15من المرسوم الرئاسي رقم 67فالبر جوع إلى ما تضمنته المادة )4(

"بمقتضاها التقدم بالعروض إلى الجهة المتعاقدة  بنصها على على یجب أن تشمل العروض على ملف الترشح وعرض تقني :

....."ومالي
.122-121جابر جاد نصار، مرجع سابق، ص)5(
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"على أنه247-15من المرسوم الرئاسي رقم 72وفي هذا الصدد فلقد نصت المادة  یتم تقییم :

  ...."هأعلا 71العروض من طرف لجنة فتح الأظرفة وتقییم العروض المنصوص علیها في المادة 

السالف ذكره فنجد أن المادة 247-15أحكام المرسوم الرئاسي إلىجوع ر بالفوفي هذا الصدد 

تبرم الصفقات العمومیة ":عن كیفیات إبرام الصفقات العمومیة بنصها على39قد نصت المادة 39

یمكن أن ":منه أنه42وأضافت المادة ، ..."وفقا لإجراء طلب العروض الذي یشكل القاعدة العامة

:تم حسب الأشكال الآتیةأو دولیا، ویمكن أن ی/یكون طلب العروض وطنیا و

.طلب العروض المفتوح-

طلب العروض الفتوح مع اشتراط قدرات دنیا،-

طلب العروض المحدود،-

.)1("المسابقة-

:التراضي كسبیل لإبرام عقد البوت:ساخام

"بأنهالتراضيیعرف  إجراء تخصیص صفقة لمتعامل متعاقد واحد دون الدعوة الشكلیة :

.ویمكن أن یكتسي التراضي شكل التراضي البسیط أو شكل التراضي بعد الاستشارة.إلى المنافسة

.)2(....."وتنظم هذه الاستشارة بكل الوسائل المكتوبة الملائمة

دون  تفاوض المباشر مع المستثمرینإمكانیة الإن إتباع الدولة لأسلوب التراضي یخولها 

التعاقد كأحد أثناءلذلك ذهب البعض إلى اعتبار أن الجهة الإداریة تظهر ،شكلیةإجراءاتالتقید بأي 

.)3( عقودها إبرامالخاص، متمتعة بحریة كبیرة في أشخاص القانون 

وبالنظر إلى الطابع الشدید المتمیز للخدمات المطلوبة في مشاریع البنیة التحتیة، فان 

الإجراءات المتبعة في بعض البلدان هي التشدید على حریة السلطة المتعاقدة في اختیار أسلوب التعاقد 

.، مرجع سابق247-15مرسوم رئاسي رقم )1(
.، المرجع نفسه247-15رئاسي رقم المرسوم ال من41المادة )2(
، 2005ماهر محمد حامد أحمد، النظام القانوني لعقود الإنشاء والتشغیل وإعادة المشروع، دار النهضة العربیة، مصر، )3(

  .87-86ص
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لى ضمان الذي یلبي حاجتها على أفضل وجه من حیث المؤهلات المهنیة، والمقدرة المالیة والقدرة ع

.)1(استمراریة الخدمة والمساواة في معاملة المستعملین

وعلى خلاف الإجراءات التنافسیة التي تبدو أحیانا مفرطة الجمود، وتتسم عادة بالبیروقراطیة 

فضلا عن استهلاكها للوقت والتكالیف، فان أسلوب التراضي یتمیز بدرجة عالیة من المرونة، على 

جعل تتفق مباشرة مع مقدمي العروض لا تكون مقیدة بشروط محددة، وهو ماأساس أن الحكومة عندما 

ومشروعاتها العامة من الناحیة الاقتصادیة، كما تعد من یعتبر هذا الأسلوب أكثر فائدة للدولة)2(البعض

ن الأمر أوحقیقة .الطرق المناسبة لإبرام عقود الدولة الخاصة بتنفیذ مشاریع یغلب علیها طابع السریة

كونه أقل ملائمة كأسلوب اختیار رئیسيالاتفاق المباشر قد ینطوي على عدد من المساوئ التي تجعله 

.)3(لا یكفل مستوى الشفافیة والموضوعیة التي یمكن تحقیقها بأسالیب تنافسیة أكثر تنظیما

بالكهرباء المتعلق 01-02والجدیر بالذكر أن المشرع الجزائري قد أجاز في القانون رقم 

بمنح رخص الانجاز لطالبها قصد بناء منشآت جدیدة لإنتاج وتوزیع الغاز بواسطة القنوات السالف ذكره

"من هذا القانون إذ تنص على22الكهرباء، وهو ما یفهم من نص المادة  إذا لاحظت لجنة الضبط :

وض لبناء منشآت جدیدة نقصا في عدد طلبات رخص الانجاز، یمكنها اللّجوء إلى إجراءات طلب العر 

لإنتاج الكهرباء،بعد استشارة مسیر المنظومة ومسیر السوق والموزعین المعنیین، وفي كل الحالات 

.)4("تتخذ لجنة الضبط الإجراءات اللازمة لتلبیة حاجات السوق الوطنیة

:تي نصهالسالف ذكره الآ247-15من المرسوم الرئاسي رقم 39المادة وكذلك نص

حیث نجد أن كیفیة إبرام الصفقات العمومیة من خلال نص المادة ، "أو وفق إجراء التراضي، ".....

.یكون بإجراء التراضي

.103التشریعي، مرجع سابق، صدلیل الأونسترال)1(
.87ماهرمحمد حامد أحمد، مرجع سابق، ص)2(
.105-104دلیل الأونسترال التشریعي، مرجع سابق، ص)3(
.، مرجع سابق01-02قانون رقم )4(
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:المفاوضات:سادسا

"یعرف التفاوض بأنه ، بل تبادل الاقتراحات والمساومات والتقاریر والدراسات الفنیة:

منهما على بیّنة من أفضل الأشكال القانونیة الاستشارات القانونیة بین أطراف التفاوض، لیكون كل 

تعتبر المفاوضات .)1("التي تحقق مصالحه، وتعرفه على ما یسفر عنه الاتفاق من حقوق والتزامات

أین تبتدئ هذه المرحلة  بمناقشة ،المرحلة التمهیدیة التي یتم فیها دراسة ومناقشة شروط العقد قبل إبرامه

الجانب الفني للمشروع وطرح خطة للتشغیل والصیانة في ضوء احتیاجات كل طرف ومدى قدرته على 

.)2(الاستجابة لمتطلبات الطرف الآخر

في السلطات المتعاقدة في هذه المرحلة هو الخطر الخاصة التي تواجههاومن المشاكل 

تفضي المفاوضات مع مقدم العرض الذي وقع علیه الاختیار، إلى ضغوط لتعدیل ما ورد احتمال أن

یلحق الضرر بالحكومة أو المستهلكین، فلا ینبغي السماح بإدخال تغییرات أصلا في الاقتراحات بشكل 

قتراحات على العناصر الأساسیة للاقتراح التي یمكن أن تشوّه الافتراضات التي تم على أساسها تقییم الا

كما أنه من المهم ضمان الشفافیة في إجراء تلك المفاوضات وعدم إفضائها إلى إدخال ها،وتحدید رتب

ولإنجاح عملیة التفاوض لابد من التحلي .)3(طلبات العروضتغییرات على الأساس الذي قامت علیه 

.)4(بقدر كبیر من الموضوعیة وحسن النیة واحترام الطرف الآخر

:مرحلة تنفیذ المشروع:سابعا

بعد موافقة الحكومة على إرساء العطاء وتكوین شركة المشروع یتم التوقیع على اتفاقیة 

والتي تعد نقطة الانطلاق لتنفیذ المشروع أین یتم فیه تناول كافة النقاط ).اتفاقیة الترخیص(المشروع 

روع برمته إلى الجهة المانحة الخاصة بالمشروع، من وقت المفاوضات الأولیة إلى غایة نقل المش

للامتیاز، كما تعتبر الوسیلة القانونیة التي تفتح المجال للعلاقة المباشرة التي تربط السلطة المتعاقدة 

.بشركة المشروع

.63وأنظر كذلك أبو بكر أحمد عثمان، مرجع سابق، ص.90ماهر محمد حامد أحمد، مرجع سابق، ص)1(
.91نفسه، صالمرجع)2(
.102دلیل الأونسترال التشریعي، مرجع سابق، ص)3(
.143عصام أحمد البهجي، مرجع سابق، ص)4(
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:إعادة المشروع إلى أیدي الدولة:ثامنا

أن تقوم شركة یه الدولة المشروع، وذلك بعد تسترجع فرحلة الأخیرة منها، أینتعد هذه الم

بنقل تلتزم هذه الأخیرة أن على ،ته في الفترة المتفق علیها في العقدتشغیله وإدار ، بانشاءه، ثم المشروع

بتزویدهم بالثقافة الفنیة العاملین الوطنیین على استخدامهالك بتدریب المضیفة، وذالتكنولوجیا إلى الدولة

تمكین السلطة المتعاقدة من تشغیل المشروع بالكفاءة هو  من ذلكإن الغایة.النظریة والعلمیة اللاّزمة

.)1(اللاّزمة عند تسلیمه إیاها

.112حصایم سمیرة، مرجع سابق، ص)1(
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التشغیل ونقل الملكیة في الجزائر الرجوع إلى ما لعقد البناء و تطبیقات العملیةالتقتضي دراسة 

وم هذا حیث یقالتي تشیر إلى ملامح هذا العقدالنصوص القانونیةئریة في مختلفتضمنته التشریعات الجزا

بین الدولة و الخواص القائم على تمویل إقامة مشروعات المرافق العامة، خاصة تفاقالأخیر على أساس الا

.تمویلیةما تعلق منها بمرافق البنیة التحتیة والتي تعتبر الهیكل الأساسي الذي تبنى علیه كل عملیة 

المرافق العامة في مجالات متعددةاعتبار أن الدولة الجزائریة قد بادرت بتفویض إنشاء وب

الذي یتضمن تنظیم الصفقات العمومیة وتفویضات )1(247-15وبالأخص ما جاء به المرسوم الرئاسي 

"على ما یلي210المرفق العام،حیث تنص المادة  یمكن أن یأخذ تفویض المرفق العام، حسب مستوى :

التفویض، والخطر الذي یتحمله المفوض له ورقابة السلطة المفوضة، شكل الامتیاز أو الإیجار أو 

.الوكالة المحفزة أو التسییر، كما هي محددة أدناه

كما یمكن أن یأخذ تفویض المرفق العام أشكالا أخرى، غیر تلك المبنیة فیما یأتي وفق 

.الشروط والكیفیات المحددة عن طریق التنظیم

تعهد السلطة المفوضة للمفوض له إما انجاز منشآت أو اقتناء ممتلكات ضروریة لإقامة :الامتیاز-

.المرفق العام واستغلاله، و إما تعهد له فقط باستغلال المرفق العام

یستغل المفوض له المرفق العام باسمه وعلى مسؤولیته، تحت مراقبة السلطة المفوضة 

.مستخدمي المرفق العامویتقاضى عن ذلك أتاوى من 

فمن خلال ، ...."یمول المفوض له الانجاز واقتناء الممتلكات واستغلال المرفق العام بنفسه

أین تقوم السلطة المفوضة المادة السالفة الذكر نستشف إجراءات عقد البوت والمتمثلة في البناء والاستغلال

بمنح المفوض له انجاز منشآت لإقامة المرفق العام، واستغلاله بنفسه من جهة ویتولى المفوض له باسمه 

من المنتفعین السلطة المفوضة باستغلال المرفق، وبالمقابل یتقاضى أتاوى إشرافوعلى مسؤولیته تحت 

.بالمرفق العام من جهة أخرى

.، مرجع سابق247-15مرسوم رئاسي رقم )1(
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مراحل عقد البناء والتشغیل ونقل الملكیة في  القوانین المتعلقة بالكهرباء وتوزیع كما تظهر أیضا 

المتعلق بمنح امتیاز المنشآت والهیاكل الأساسیة 475-97تنفیذي رقم اللمرسوم فقا لالغاز بواسطة القنوات و 

 308- 96ذي رقم للري الفلاحي الصغیر والمتوسط والاتصالات السلكیة والآسلكیة، وكذا المرسوم التنفی

وباعتبار أن هذه النصوص .المتعلق بالمیاه12-05متعلق بمنح امتیازات الطرق السریعة والقانون رقم ال

تتعلقفهي  ،من الدستور17المادة  في الأملاك العمومیة الوطنیة المنصوص علیهاالقانونیة تتضمن

.، أین تعد هذه الأخیرة المجال الخصب لتطبیق عقد البوت كنموذجعموما بمشاریع البنیة التحتیة

البحث عن أهم التطبیقات العملیة لعقد البوت، وذلك  إذامن خلال هذا الفصل سوف نحاول و 

).المبحث الثاني(وفي مجال تحلیة المیاه، )المبحث لأول(من خلال مجال امتیازات الطرق السریعة
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:المبحث الأول

:التطبیقات العملیة لعقد البوت في مجال امتیاز الطرق السریعة

طریق شریاني مخصص لخدمة المرور الطوالي ذو تحكم كامل أو ":بأنهیعرف الطریق السریع

هو ذلك الطریق أو ":أو.)1(جزئي في الاتصال، وعادة تكون تقاطعاته الرئیسیة في مستویات منفصلة

تقطعه طرق أخرى أو سكك حدیدیة ویمكن منعه على بعض فئات مقطع من الطریق لا یمكن أن 

المستعملین، والمركبات، ویشتمل في كلا اتجاهي حركة المرور على وسطي طریقین متمیزین ذوي اتجاه 

وحید یتشكل كل واحد منهما على مسلكي مرور على الأقل، وقد یفصل بینهما شریط أرضي 

(لطریق السریع بین الأسالیب التقلیدیة المتمثلة في الإدارة المباشرة وتتعدد مناهج إدارة وتسییر ا.)2("وسطي

.، وبین الأسالیب الحدیثة المتمثلة في عقد الامتیاز)الاستغلال المباشر والتسییر عن طریق المؤسسة

یتضمن قانون المالیة لسنة 27-95من الأمر رقم 166فالبر جوع إلى ما تضمنته المادة 

"التي تنص)3(1995 ها وتسییرها واستغلالها وصیانتهایمكن أن یكون انجاز الطرق السریعة، ولواحق:

أو توسیعها محل منح امتیاز لصالح الأشخاص المعنویین التابعین للقانون /وكذا كل أعمال تهیئتها و

العام أو الخاص شریطة وجود طریق بدیل وذلك وفق كیفیات محددة في اتفاقیات، وفي دفاتر شروط 

من نفس الأمر على تحصیل رسوم لصالح 167كما نصت المادة ، "ق علیها بنص تنظیميیصاد

المتعلق بمنح امتیازات الطرق السریعة حیث جاء في المادة 308-96أما المرسوم التنفیذي رقم .الامتیاز

"الأولى منه على أنه 1416شعبان 8مؤرخ في 27-95من الأمر  167و 166عملا بأحكام المادتین :

، مذكرة لنیل شهادة الماستر في )غرب_شرقحالة الطریق السیار(لكحل عبد العزیز، دور الطرق السریعة في تحسین التنقلات )1(

.43، ص2011الاقتصاد، جامعة الحاج لخضر، باتنة،
، المتعلق بتنظیم حركة المرور عبر الطرق وسلامتها وأمنها، 2009یولیو 22مؤرخ في 03-09من الأمر 2المادة )2(

.2009، لسنة 45ج،عدد.ج.ر.ج
1995، لسنة 82ج، عدد .ج.ر.، ج1995، یتضمن قانون المالیة لسنة 1995دیسمبر  30رخ في مؤ 27-95أمر رقم )3(

).ملغى(
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والذكور أعلاه، یخضع انجاز الطرق السریعة وملحقاتها وتسییرها 1995دیسمبر سنة 30الموافق 

.)1("أو توسیعها إلى منح الامتیاز كما ینص علیه هذا المرسوم/وصیانتها وأشغال تهیئتها و

تظهر أین ،)المطلب الأول(ولقد خصصنا في هذه الدراسة إجراءات امتیاز الطریق السریع

غرب  -بصفة صریحة إجراءات عقد البوت رغم أنه جاء بصیغة عقد الامتیاز، وبما أن الطریق السیار شرق

من أهم المشاریع المطبقة وفق أسلوب البناء والتشغیل ونقل الملكیة فانه سنقوم بإلقاء الضوء على تطبیقاته 

).المطلب الثالث(یع ومن ثم التطرق إلى نهایة امتیاز الطریق السر ، )المطلب الثاني(

:المطلب الأول

:امتیاز الطریق السریععقد  إجراءات 

یتطلب انجاز الطرق السریعة إمكانیات مالیة ضخمة وذلك نظرا لضخامة هذه المشاریع، مما 

ولقد لجأت الدولة الجزائریة في هذا .یجعل الدولة تتنازل عن ذلك للقطاع الخاص من أجل تحقیق أهدافها

لامتیاز كوسیلة من انجاز المشروع المتعلق بالطرق السریعة وهذا ما تضمنه المرسوم التنفیذي الصدد إلى ا

السالف الذكر، حیث یتطلب انجازه اتخاذ بعض الإجراءات كتلك المتعلقة بإنشاء العقد 308-96رقم 

من الالتزامات وباعتبار أن العقود المبرمة بین الأطراف المتعاقدة  تنجر عنها مجموعة، )الفرع الأول(

وكذلك بالنسبة للسلطة ، )الفرع الثاني(والحقوق، فانه یترتب عنها آثار عن تنفیذ العقد بالنسبة للملتزم

).الفرع الثالث(المتعاقدة

:د امتیاز الطریق السریععق إنشاء:الفرع الأول

امتیاز الطریق السریع كعقد للأحكام العامة التي تحكم تكوین العقود الإداریة والتي تتم یخضع

.بعدة أعمال قانونیة وهي الإذن بالتعاقد، ثم إبرام العقد وأخیرا التصدیق على التعاقد

.، مرجع سابق308-96مرسوم تنفیذي رقم )1(



أهم التطبیقات العملیة لعقد البوت في الجزائر         الفصل الثاني                   

55

:عقد امتیاز الطریق السریعإنشاء طلبتقدیم : أولا

-96الثانیة فقرة الأولى من المرسوم التنفیذي تتم إجراءات تقدیم الطلب حسب نص المادة  

یمكن منح امتیاز الطریق السریع، لكل شخص :"یتعلق بمنح امتیازات الطرق السریعة كما یلي)1(308

معنوي خاضع للقانون العام أو القانون الخاص الذي یقدم طلبا بذلك، وفق شروط وتعلیمات دفتر الأعباء 

."النموذجي الملحق بهذا المرسوم

في تحدید "لاسیما المشاریع بنظام البوت"أي مشروع تنموي إقامةتتمثل الخطوة الأولى في 

مشاریع البنیة التحتیة، فان  على، وطالما أن الحدیث هنا ینصب )2(مدى الحاجة إلیه وبیان مواصفاته الفنیة

ماثلة لها،تبتدئ عادة هذه مهمة التعرف على المشروع تقع على كاهل الحكومة أو أحد المؤسسات التابعة الم

والقاعدة أن الإدارة لیست حرة في اختیار .)3(الخطوة، بتقدیر الطلب على خدمات مشاریع البنیة الأساسیة

وطریقة التعاقد بدون  طلب العروضا وأكثرها تطبیقا طریقة المتعاقد، وإنما علیها إتباع طریقة معینة أهمه

بإتباع ، ولكن بالنسبة لعقد الامتیاز فالتشریعات عادة لا تلتزم الإدارة العامة)التراضي(طلبات العروض

لاختیار الملتزم، لأن الاعتبار الأول في الامتیاز یرتبط بالمؤهلات الفنیة طلبات العروضإجراءات 

.للملتزموالإمكانیات المالیة

الطریق السریع مرتبط مشروعجاح في عقد الامتیاز، حیث أن نهذه المرحلة هي الأهم  إن

السابق 308-96، لكن بالرجوع إلى ما تضمنه المرسوم التنفیذي )شركة المشروع(بحسن اختیار الملتزم 

ذكره فنجد أنه لم یشر إلى طریقة اختیار المتعاقد مع الإدارة، وترك الأمر للسلطة التقدیریة للإدارة مانحة 

.لدفتر الأعباء النموذجيالامتیاز ومدى تطابق شركة المشروع 

.، مرجع سابق308-96مرسوم تنفیذي رقم )1(
.650عطیة عبد القادر محمد عبد القادر، مرجع سابق، ص )2(
نقل الملكیة لتمویل وإدارة -التشغیل-شكري رجب، إسماعیل إسماعیل حسن، عبد العزیز سمیر محمد، نظام البناءالعشماوي)3(

.23،ص 2007وتحدیث مشروعات البنیة الأساسیة، الدار الجامعیة، مصر، 
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وفي هذا الصدد سبق للمشرع الجزائري أن اعتمد طریقة المزایدات لإبرام عقود الامتیاز وذلك 

.)1(المتعلقة بامتیاز المرافق العامة المحلیة وتأجیلها3/842-94طبقا لتعلیمة 

:امتیاز الطریق السریع دعق إبرام:ثانیا

ویكون "...:التي تنص308-96التنفیذيوذلك حسب المادة الثانیة فقرة ثانیة من المرسوم 

بین الوزیر المكلف بالطرق السریعة الذي یتصرف لحساب الدولة و اتفاقیةموضوع الامتیازا منح هذ

یكون إجراءات منح امتیاز الطریق السریعفیتضح من خلال نص المادة أن ، "الامتیازبین صاحب 

.بموجب اتفاقیة بین الوزیر المكلف بالطرق السریعة وصاحب الامتیاز

:عقد امتیاز الطریق السریع على التصدیق:ثالثا

الخاص الامتیازمنح اتفاقیةیصادق على ":من نفس المرسوم3هذا ما نصت علیه المادة و  

بالطرق السریعة بمرسوم یتخذ في مجلس الحكومة، بناءا على تقریر مشترك بین الوزراء المكلفین 

من دفتر الأعباء النموذجي 6كما نصت المادة .)2("على التوالي بالداخلیة والمالیة والطرق السریعة

دفتر الأعباء الملحق و  الاتفاقیةیسري مفعول هذه ":على أنه308-96الملحق بالمرسوم التنفیذي

بما أن مشروع امتیاز الطریق السریع من بین ، )3(..."مباشرة بعد المصادقة، طبقا للتنظیم المعمول به

تتولاها السلطات العلیا للدولة، أین على الاتفاقیةالتصدیق إجراءات، فان المشاریع ذات الأهمیة الوطنیة

یتم ذلك بموجب مرسوم یتخذ في مجلس الحكومة بناءا عل تقریر مشترك بین وزیر الداخلیة، وزیر 

.، وتعد هذه الاتفاقیة ساریة المفعول بمجرد التصدیق علیهاالمالیة ووزیر الطرق السریعة

لیة وتأجیرها، مذكرة الماجستیر، المتعلق بامتیاز المرافق العمومیة المح3/842-94بن مبارك راضیة، التعلیق على التعلیمة رقم)1(

.57، ص2002فرع إدارة ومالیة، جامعة بن عكنون، 
.، مرجع سابق308-96مرسوم تنفیدي رقم )2(
.، مرجع سابق308-96من الإتفاقیة النموذجیة الخاصة بمنح إمتیاز الطریق السریع الملحقة بالمرسوم التنفیذي رقم 06المادة )3(
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:عقد امتیاز الطریق السریعنشر:رابعا

و  الامتیازمنح اتفاقیةتنشر":من المرسوم السالف الذكر على أنه4لنص المادة تطبیقا

.)1("الشعبیةالدیمقراطیةدفتر الأعباء المتعلق بها في الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة 

الذي  لسریع على دفتر الأعباء النموذجيالطریق الطریق اامتیازالملاحظ أن یشمل عقد و 

الموجودة من القوائم النموذجیة وبالاستفادةیأخذ شكلا كتابیا، حیث تعده الإدارة قبل التعاقد هذه القائمة 

كل من والتزاماتالطریق السریع، وحقوق استغلالتضع بدقة قواعد  وكذا لمختلف أنواع المشروعات

.)2(رفضهاوعلى المتعاقد أن یحدد موقفه من هذه الشروط بقبولها أو الطرفین 

:یتوفر على فئتین من الشروط308-96الملحق بالمرسوم النموذجيإن دفتر الشروط 

:بسیر الطریق السریع ةتعلقالشروط الم–1

 دارةریع، وهذه الشروط توضع من قبل الإو تتمثل في مجموعة من القواعد التقنیة لتسییر الطریق الس

.الذي یقبلها دون مناقشتها)شركة المشروع(دون تدخل من الملتزم 

:الامتیازبالعلاقة بین الملتزم والسلطة مانحة  ةتعلقالشروط الم–2

:و یمكن تحدیدها كما یلي

وحقوقهالامتیازبناء الطریق السریع، واجبات صاحب ،الامتیاز، مدة الامتیازموضوع 

دون  الامتیازالعقد، منح التنازل على انتهاءالطریق السریع، التسعیرة وشروط مراجعتها، شروط استغلال

.الامتیازالموضوعة على عاتق صاحب ترخیص مسبق من الإدارة، و مصاریف الإنشاء 

الطابعالامتیازوالملاحظ أن دفتر الشروط ذو طبیعة مختلطة وهو بذلك یضفي على 

.المختلط

.، مرجع سابق308-96مرسوم تنفیذي رقم )1(
تخصص القانون الإداري، كلیة الحقوق ل شهادة الماستر،دقاقرة فاطمة الزهراء، إمتیاز الطرق السریعة في الجزائر، مذكرة لنی)2(

.14-13، ص2015والعلوم السیاسیة، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، 
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المبرم بین الوزیر المكلف بالطرق الاتفاقنجد أیضا العقد أو الأعباء النموذجيى دفتربالإضافة إل

الاتفاقیة النموذجیة السریعة الذي یتصرف لحساب الدولة والشركة أو المؤسسة الملتزمة طبقا لما ورد في 

.308-96الطریق السریع، الملحقة بالمرسوم التنفیذي امتیازالخاصة بمنح )1(

، فهي موجزة و الامتیازفي  الأقصرإمتیاز الطریق السریع الجزء اتفاقیة حیث تشكل 

مانح (الامتیازعلیها طرفي عقد اتفقالعامة و الخطوط العریضة التي المبادئمختصرة تتضمن 

الدولة بتخویل التزامالذي یتمثل في الاتفاق نوضبط مضمو بصفة دقیقة،)، وشركة المشروعالامتیاز

، طبقا لما ینص )حسب الحالة(الامتیازالطریق السریع أو مقاطع من الطریق السریع للشركة صاحبة 

.)2(علیه دفتر الشروط

):شركة المشروع(ثار تنفیذ العقد بالنسبة للملتزمآ: الفرع الثاني

الامتیازتتولى شركة المشروع تمویل وإنشاء البنیة التحتیة، وتقوم بإدارته وتشغیله طوال فترة 

المتعددة، و في المقابل تتمتع التزاماتها أداءببذل أقصى جهد و مواصلة الحرص الشدید في سبیل 

.بمجموعة من الحقوق التي یضمنها لها العقد

):شركة المشروع(الملتزمالتزامات: أولا

الطریق السریع امتیازالملقاة على عاتق شركة المشروع في عقد الالتزاماتتتنوع و تتعدد 

:كالأتي

:والصیانةوالاستغلالبالبناء شركة المشروعالتزام–1

المواصفات یم المرفق وإنشائه وفقا للشروط و الجوهري لشركة المشروع في تصمالالتزامیتمثل 

الطریق السریع امتیازبمنح  ةالنموذجیة الخاصالاتفاقیة،حیث نصت المادة الأولى من )3(المتفق علیها

، التي تقبل،القیام بالبناء الامتیاز، للشركة صاحبة الاتفاقیةتخول الدولة بمقتضى هذه ":على ما یلي

.14دقاقرة فاطمة الزهراء، مرجع سابق، ص )1(
.15-14المرجع نفسه، ص )2(
.103، مرجع سابق، صةحصایم سمیر )3(
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إذا یسري .)1("للطریق السریع أو مقاطع من الطریق السریع)حسب الحالة(والصیانةوالاستغلال

المنشات الكبرى الضروریة لبناء مقاطع الطریق السریع، كما یسري على على جمیع الأراضي و الامتیاز

جمیع التجهیزات الملحقة الضروریة مباشرة للطریق السریع ولخدمة المستعملین والمنجزة لهدف تحقیق 

ق السریع حتى و إن كانت لا یطر ببناء أجزاء الطرق التي یقطعها الالامتیاز، ویقوم صاحب الاستغلال

.)2(تشكل جزء منه، وكذلك بالنسبة لمحاولات الرابطة بین الطرق السریعة

بالتشغیل والصیانةالالتزامیقع على عاتق شركة المشروع ،من إنشاء المشروعالانتهاءبعد 

، فبالنسبة لشركة المشروع یعد التشغیل جوهر العقد )3(حیث تمثل هذه الأخیرة أهمیة لكل من طرفي العقد

ومن ناحیة أخرى لا تخفى مع الأرباحما أنفقته على بناء المشروع وتجهیزاتهاستردادالذي یكفل لها 

هو ما تتوخاه من العقد حیث تلتزم الالتزامأهمیته بالنسبة للسلطة المتعاقدة،إذ أن الخدمة الناتجة عن هذا 

.)4(إدارة و تشغیل المشروع وفقا للقواعد و الشروط المتفق علیهاشركة المشروع ب

بالصیانة فتظهر أهمیته في كون شركة المشروع في نهایة المدة المحددة للتشغیل التزامهاأما 

في ممارسة نشاطه، لذلك یحدد العقد للاستمرارتنقل ملكیة المشروع إلى المتعاقد الآخر و هو صالح 

حیث تسند عملیات الصیانة على المواصفات الفنیة و الرسومات الدوریةعادة برامج و جداول الصیانة 

علیها وتنفیذها قبل البدء في التشغیل، أما إذا لم یرد بالعقد ما ینظم الاتفاقالخاصة بالمشروع، التي تم 

وما تتطلبه الحاجة الواقعیة و الساري في هذا الشأنإلى العرف  أعمال الصیانة، فإنه یرجع في ذلك

، حیث عبر عنه المشرع الجزائري في المادة السالفة الذكر )5(الفعلیة لإجراء الصیانة الدوریة

).حسب الحالة(بمصطلح

.، مرجع سابق308-96الاتفاقیة النموذجیة الملحقة بالمرسوم التنفیذي رقم )1(
الملتقى الوطني حول التسییر مداخلة بمناسبةغرب، –ر الطریق السیار شرق في تسییB.O.Tدوار جمیلة، دور أسلوب )2(

، 2011جامعة عبد الرحمان میرة، بجایةأفریل،28–27، یومي المفوض للمرافق العامة من طرف أشخاص القانون الخاص

  .12ص
.145نصار جابر جاد، مرجع سابق، ص)3(
.135-134محمد أحمد غانم، مرجع سابق، ص)4(
.141، ص2009، دار النهضة العربیة، مصر، BOTقانوني لعقد ال الكندي عبد االله طالب محمد، النظام ال)5(
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الوثیقلارتباطهابالتشغیل والصیانة من البنود الأساسیة في العقد، الالتزاموحقیقة الأمر، أن 

، مع ضرورة تحقیق مساواة الامتیازطوال فترة  واطراد بانتظامالمشروع استمراربمبدأ المحافظة على 

.المنتفعین أمام خدماته

:بالتنفیذ على نفقتها الخاصةشركة المشروع التزام-2

والتي 308-96الملحقة بالمرسوم الاتفاقیةالمادة الثانیة من الالتزامحیث نصت على هذا 

:تنص

، على نفقتها و مسؤولیتها، بتنفیذ جمیع الدراسات والإجراءات والأشغال الامتیازتلتزم الشركة صاحبة "

و أن تخضع لشروط دفتر الأعباء والوثائق الملحقة به الامتیازوالعملیات المالیة المرتبطة بهذا 

.)1("على السواءوالاستغلالبالنسبة للبناء والصیانة 

یتحمل صاحب ":على أنه308-96الفقرة الأخیرة من المرسوم 12نصت المادة كما

على نفقته وضع وصیانة خطوط المواصلات اللاسلكیة البریة والجویة والمراكز المقامة الامتیاز

.)2("لضمان أمن وسلامة حركة المرور

ولا  الإدارة التنازل عن العقداقد مع ، أنه لا یجوز للمتعبتنفیذ العقد فالأصلالالتزامیرتبط هذا 

، ومرد دون موافقة الإدارةالناشئة عن العقد كلها أو بعضهاالالتزاماتیجوز أن یحل غیره محله في تنفیذ 

و رته المالیة، أو كفاءته الفنیة، أشخصیة تتعلق بمدى قدلاعتباراتالمتعهد یخضع اختیارذلك هو أن 

.)3(الاعتباراتعقد إلى غیره یخل بهذه ال سمعته الحسنة، ولذلك فإن تنازله عن

 لا":، كما یلي308-96من المرسوم التنفیذي 32نصت علیه المادة الامتیازفالتنازل عن 

بناء الطریق السریع وصیانته واستغلاله أو أي تغییر لصاحب امتیازجزئي أو كلي عن تنازل أي  یتم

.)4("الامتیازترخیص یسلمه مانح إلا بمقتضىالامتیاز

.، مرجع سابق308-96الاتفاقیة النموذجیة الملحقة بالمرسوم التنفیذي رقم )1(
.، مرجع سابق308-96دفتر الشروط النموذجي الملحق بالمرسوم التنفیذي رقم )2(
.221إلیاس ناصیف، مرجع سابق، ص)3(
.، مرجع سابق308-96دفتر الشروط النموذجي الملحق بالمرسوم التنفیذي رقم )4(
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:الامتیازبمدة شركة المشروعالتزام–3

والتي الامتیازمدة المعنونة ب 308-96من المرسوم التنفیذي 28تطبیقا لأحكام المادة 

تخضع لقاعدة العقد الامتیازجلیا أن مدة یتضح).............."بیان ذلك(بتاریخالامتیازینتهي":تنص

.)1(الطرفینأتفاقشریعة المتعاقدین، فالمدة مرتبطة بحسب 

ترجع أهمیة العنصر الزمني لتحقیقها نتیجة هامة تعد من أهم الآثار القانونیة المترتبة على و 

إلى الدولة، لذلك من الطبیعي أن یشكل تأخر الالتزاممدة انتهاءملكیة المشروع بعدانتقالالعقد،ألا وهي 

.في الموعد المحدد خطأ عقدي یوجب التعویضبالتزاماتهالمتعاقد عن الوفاء 

بتحقیق غایة و لیسالتزامبتنفیذ المشروع في المدة المتفق علیها في العقد، هو والالتزام

ببذل عنایة، فلا یكفي لإعفاء شركة المشروع من المسؤولیة عن التأخیر أن تثبت أنها بذلت عنایة زاماتإل

الشخص المعتاد في إنجاز العمل في المیعاد المحدد و لكنها لم تتمكن من ذلك، بل یجب علیها حتى 

ائي أو فعل الغیرالحادث الفجذا أثبتت القوة القاهرة أوتنفي مسؤولیتها أن تثبت السبب الأجنبي، فإ

.)2(مسؤولیتهاانتفت،أو

:بنقل ملكیة المشروع إلى السلطة المتعاقدشركة المشروعالتزام-4

الفترة التعاقدیة بنقل ملكیة المرفق محل العقد إلى الجهة انتهاءتلتزم شركة المشروع بعد 

مدة انقضاء"الفقرة الأولى والثانیة التي جاءت تحت عنوان 29الإداریة، وهذا ما نصت علیه المادة 

"الامتیاز

یحل لا غیرالانقضاءأعلاه، وبموجب هدا 28المدة المترتبة عن أحكام المادة انقضاءعند-29.1

.بالامتیازالمرتبطة والالتزاماتفي جمیع الحقوق الامتیازمحل صاحب الامتیازمانح 

ویتسلم على الفور التجهیزات والأجهزة وملحقاتها، و على العموم الأموال المنقولة و العقاریة التي هي 

الامتیازو تؤول إلیه جمیع إیرادات .و دفتر الأعباء هذاالاتفاقیةكما هو محدد في الامتیازجزء من 

.من نفس الیومابتداء

.، مرجع سابق308-96دفتر الشروط النموذجي الملحق بالمرسوم التنفیذي رقم )1(
.105حصایم سمیرة، مرجع سابق، ص)2(
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، الأموال المنقولة التي تكون ضروریة لسیر التجهیزات الاقتضاء، عند الامتیازمانح-29.2

.)1("الامتیازالملحقة دون أن تكون جزءا من 

ما أنفقته استردتفالمشروع إذا ینتقل إلى السلطة المتعاقدة دون مقابل، فشركة المشروع قد 

.، فضلا عن إحتفاضها بما حققته من أرباحالتشغیلفي بناء المشروع خلال فترة 

، والتي لا تقل أهمیة عن 308-96الأخرى المنصوص علیها في المرسوم الالتزاماتو من

:نجدقابلتها 

لذي ینوي تأسیسه ا الاستغلالتدابیر الشرطة التي تملیها السلطة المختصة، وتقدیم نظام باحترامالالتزام

وكذلك  الامتیازبغرض الموافقة علیه، وتعتبر الموافقة مقبولة ضمنیا في أجل شهرین من تبلیغها لمانح 

للمحافظة الامتیازیجب علیه أن یحدد الأحكام الخاصة بالخدمة الدنیا التي یجب أن یضمنها صاحب 

.)2(الامتیازان صاحب على دوام حركة المرور في ظروف أمنیة حسنة في حالة إضراب أعو 

.)3(بالمسؤولیة الكاملة إزاء الغیر عن تصرفات أعوانه التي تلحق أضرارالتزامه-

في كل محصلة مرور في جمیع الأماكن المفتوحة للجمهور، ویبلغ الاحتجاجاتبمسك سجل التزامه-

ثلاثة أشهر، وتدون هده المصلحة نتائج التحقیق الذي یتم بشأن مصلحة المراقبة بالشكاوى كل شهر او

.)4(كل شكوى

.)5(بإشهار التعریفات المطبقة على حركة المرورالالتزام-

تحمل جمیع الضرائب والرسوم المتعلقة بالعقارات والتي تدخل ضمن وعاء الامتیازعلى صاحب -

.)6(الامتیاز

.، مرجع سابق308-96الملحق بالمرسوم التنفیذي رقم دفتر الشروط النموذجي)1(
.، مرجع سابق308-96الملحق بالمرسوم التنفیذي من دفتر الشروط النموذجي13المادة )2(
.ابقس، مرجع 308-96الملحق بالمرسوم التنفیذي رقم من دفتر الشروط النموذجي16/2المادة )3(
.المرجع نفسه17مادة ال)4(
.المرجع نفسه21مادة ال )5(
.المرجع نفسه26مادة ال )6(
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:حقوق الملتزم:ثانیا

الملقات على عاتقها و الالتزامات تتمتع شركة المشروع بمجموعة من الحقوق، وذلك نظیر 

:تتمثل أهم هذه الحقوق فیما یلي

:في الحصول على المقابل الماليشركة المشروعحق-1

للملتزم الحصول على المقابل المالي من المنتفعین بتحصیل رسوم جراء خدمة الطریق یحق

السریع، وهذا المقابل هو بمثابة ثمن للخدمة التي یقدمها الملتزم، ویحدد هذا المقابل على أساس تعریفة 

-96من المرسوم التنفیذي 05حیث نصت على ذلك المادة .الأسعار التي ینص علیها العقد

یرخص للشركة صاحبة الإمتیاز بتحصیل رسوم المرور بالطریق السریع و أتاوى عن التجهیزات ":308

الملحقة ضمن الشروط المحددة في دفتر الأعباء و حسب الأشكال المنصوص علیها في التنظیم 

."المعمول به

المعدات بتحمل الملتزم لمسؤولیة بناء المرفق وتشییده وتزویده بكافةإذا یرتبط الأمر أساسا 

.)1(، بالإضافة إلى قیامه بإدارة المرفق و تقدیم الخدمة المطلوبة للجمهورةالمنشآوالآلات وصیانة 

 :للعقد في التوازن الماليشركة المشروعحق-2

تطبیق نظریة فعل (فلا ینبغي أن یحصل خلل في توازن العقد سواء بسبب تدخل الإدارة 

أو نتیجة الصعوبات المالیة غیر المتوقعة إذا كان الملتزم في إطار أو بسبب الظروف الطارئة، )الأمیر

.)2(الأشغال العمومیة

إستغلال المنشآت الكبرى و :تحت عنوان308-96من المرسوم 12قد نصت المادة و 

بالتعجیل في الضرورةیلزم صاحب الإمتیاز بالتهیئة في كل وقت و عند ":على مایليالتجهیزات 

في ظروف حسنة من جمیع الوسائل التي من شأنها أن تضمن إستمراریة حركة المرورإستعمال

.، مرجع سابق308-96الملحقة بالمرسوم التنفیذي رقم من الاتفاقیة النموذجیة05المادة )1(
  .18ص دقاقرة فاطمة الزهراء، مرجع سابق،)2(
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الأمن و الراحة بصفة دائمة مهما كانت الظروف و إلا یتعرض لتطبیق الإجراءات المنصوص علیها 

.أدناه30في المادة 

هرة وفي جمیع الأحوال، یمكن إعفاء صاحب الإمتیاز جزئیا أو كلیا، في حالة القوة القا

وینبغي أن یخطر هذا الأخیر بالحدث كتابیا في .التي تثبت قانونا، من المسؤولیة إزاء مانح الإمتیاز

.أیام على الأكثر)10(مهلة عشرة 

ویقصد بحالة القوة القاهرة مختلف الظواهر الطبیعیة الإستثنائیة التي لا یمكن توقعها ولا 

دمة أو الأشغال مستحیلة و خارجة عن نطاق إرادة صاحب مقاومتها ولا التغلب علیها وتجعل تنفیذ الخ

.الإمتیاز

یمكن أن تحدد مشاریع المنشآت الكبرى على الخصوص المواصفات التي تحد هذه 

حتى لا یمكن لصاحب الإمتیاز أن یتذرع بالقوة القاهرة في حالة غیاب هذه الظواهر 

.)1(....."المواصفات

:في الحصول على المزایا المالیة المتفق علیها في العقدشركة المشروعحق-3

فقد تتعهد الإدارة في عقد الإمتیاز الملتزم ببعض المزایا والمنافع المالیة كمنحه مساعدات 

لحد أدنى من الأرباح، أو التعهد بعدم منح أي إمتیاز مماثل امالیة، أو قروض بلا فائدة، أو ضمان 

هذه الحقوق نجد أن هناك حقوق أخرى منصوص علیها في المرسوم بالإضافة إلى .)2(لشخص آخر

:،السالف الذكر و تتمثل فیما یلي96-308

من حقه أن یتسلم جمیع الأراضي والمنشآت الكبرى لبناء مقاطع الطریق وذلك بموجب محاضر -

.)3(مصحوبة بكشوف وصفیة وجمیع المخططات الضروریة لبیان حدود الإمتیاز

.، مرجع سابق308-96الملحق بالمرسوم التنفیذي رقم دفتر الشروط النموذجي)1(
.18مرجع سابق، صدقاقرة فاطمة الزهراء،)2(
.، مرجع سابق308-96الملحق بالمرسوم التنفیذي رقم دفتر الشروط النموذجيمن 04المادة )3(
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من حقه تعدیل وعاء المنشآت الكبرى والتجهیزات التي تدخل ضمن وعاء الإمتیاز شریطة -

.)1(ألا ینجم عنها أي مساس جوهري بقوام الإمتیاز

من حقه أن یكتسب جمیع الحظائر وورشات العمل التابعة لصاحب الإمتیاز والضروریة -

.)2(لبناء أجزاء الطریق

ریق السریع وأتاوى عن التجهیزات الملحقة ضمن من حقه تحصیل رسوم المرور بالط-

بیعه ، و الشروط المحددة في دفتر الأعباء وحسب الأشكال المنصوص علیها في التنظیم المعمول به

.)3(بطاقات الإشتراك ضمن شروط متساویة للجمیع

من حقه إبرام عقود استغلال التجهیزات الملحقة باستثناء نقاط بیع المحروقات التي تلتزم -

.)4(في شأنها إحترام التنظیم الخاص المعمول به

الطریق السریع بمقتضى استغلالالتنازل الكلي أو الجزئي عن الامتیازیحق لصاحب -

.)5(ترخیص یسلمه مانح الإمتیاز

:آثار تنفیذ العقد بالنسبة للسلطة المتعاقدة:الثالث الفرع

یترتب على السلطة المتعاقدة بعض الإلتزامات التي من شأنها أن تعمل على جلب 

الإستثمارات بصفة عامة، والإستثمار من خلال مشاریع البوت بصفة خاصة، ومن جهة أخرى یمنحها 

  .هذه العقودبعض الحقوق التي تتناسب والمقتضیات التي تطرحها 

:إلتزامات السلطة  المتعاقدة: أولا

:تزامات فیما یليلتكمن أهم هذه الاو 

.ابقس، مرجع308-96الملحق بالمرسوم التنفیذي رقم من دفتر الشروط النموذجي 8/1و 3/2المادة )1(
.المرجع نفسه01مادة ال )2(
.المرجع نفسه 23ادة الم)3(
  .هسنفمرجع ال 25/2ادة الم)4(
  .هسنفمرجع ال 32مادة ال )5(
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:بالعقدالسلطة المتعاقدةإلتزام-1

یتم تنفیذ جمیع ":من دفتر الأعباء النموذجي كالتالي05حیث نصت على ذلك المادة 

البنود التقنیة الواردة في دفتر الأشغال طبقا للمشاریع التي یصادق علیها مانح الإمتیاز مع إحترام

.)1("التعلیمات الخاصة المطبقة على صفقات أشغال الطرق التابعة لمصالح الأشغال العمومیة

إذا یجب على الإدارة أن تلتزم بالعقد الذي أبرمته، وتنفیذ شروطه تنفیذا سلیما، كما یجب 

المنصوص علیها في العقد،كأن لالتزاماتهاالإجراءات المخالفة اتخاذعن  الامتناععلیها أن تلتزم في 

تمنح شخصا آخر حقوقا تتعارض مع الحقوق المقررة في العقد للملتزم، كما أن من واجب الإدارة حمایة 

.)2(الملتزم من منافسة المشروعات الخاصة و الضارة به

:بمساعدة شركة المشروع على تنفیذ العقدالسلطة المتعاقدةالتزام-2

أجل تمركزها السلطة المتعاقدة بأن تقدم لشركة المشروع كل المساعدات الممكنة منتتعهد 

ویكون ذلك عن طریق منحها التراخیص اللازمة، أو تنشیط وتسهیل إجراءات الحصول على إقلیمها

ته حیازة هادئة، هذا وتلتزم بتوفیر كافة ، وأن تلتزم بتسلیم موقع المشروع للشركة وحیاز )3(علیها

.)4(التي یستلزمها تنفیذ المشروعتیاجاتالاح

الأراضي الامتیازتسلیم مانح الفقرة الأولى المعنونة ب 04هو ما نصت علیه المادةو  

الامتیازیكون تسلیم الأراضي التي اكتسبها مانح ":تنصالتي،المكتسبة و المنشآت الكبرى التي أنجزها

الامتیازصاحب  إلى الاتفاقیةوالمنشآت الكبرى والتجهیزات التي أنجزها والمذكورة في المادة الأولى من 

.ابقس، مرجع308-96الملحق بالمرسوم التنفیذي رقم دفتر الشروط النموذجي)1(
  .17ص دقاقرة فاطمة الزهراء، مرجع سابق،)2(
.29، ص2001السید الحداد حفیظة، العقود المبرمة بین الدول و الأشخاص الأجنبیة، دار الفكر الجامعي، مصر، )3(
.195، مرجع سابق، صالبهجيعصام أحمد)4(
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و قوام  الامتیازبموجب محاضر تصحب بكشوف وصفیة و جمیع المخططات الضروریة لبیان حدود 

.)1()..."2الملحق(المنشآت الكبرى والتجهیزات 

عن طریق تقاضي واستغلالهالشركة من تشغیل المشروع كما تلتزم السلطة المتعاقدة بتمكین

بخدمات المشروع، وهو الأمر الذي یمثل أهمیة كبرى لشركة المشروع الانتفاعالرسم الذي تحصله مقابل 

ما أنفقته و تحقیق الأرباح التي تصبوا إلیها، لذلك یعتبر من أهم الحقوق التي تتمتع بها استردادفي 

.)2(الشركة

:حقوق السلطة المتعاقدة:ثانیا

بانتظامحق الرقابة لضمان سیر المرفق العام الامتیازتملك السلطة المتعاقدة في إطار عقود 

.للشروط التنظیمیة للعقد، وكذا سلطة فرض جزاءاتالانفرادي، هذا إضافة إلى حقها في التعدیل واطراد

:في الرقابة على إدارة المرفقالسلطة المتعاقدةحق-1

تستمد الإدارة هذا الحق من طبیعة نشاط الطریق السریع و بما تملكه السلطات العامة من 

من دفتر الأعباء النموذجي 31إختصاص بالنسبة للطرقات السریعة، و هو ما نصت علیه المادة 

تضمن السلطات و ":، تحت عنوان المراقبة التقنیة و التي تنص)3(308-96الملحق بالمرسوم 

.التي عینها مانح الإمتیاز لهذا الغرض، المراقبة المنصوص علیها في دفتر الأعباء هذاالمصالح 

و المنشىآت الو رشاتیكون للأعوان المكلفین بالمراقبة حق الدخول في كل وقت إلى 

.و المتعاملین معهالامتیازو المكاتب التابعة لصاحب الكبرى 

الرقابة على نوعیة الأشغال التي تجمع عملیاتها في وثائق الامتیازیمارس صاحب 

و بما ، "بغیة تنفیذ الأشغالالامتیازالمراقبة أو یستند ممارسة هذه الرقابة إلى جهاز معتمد من مانح 

الطرق (فلا بد أن یخضع لإشراف الإدارة بغیة التأكد من سیرها الأمر یتعلق بالطرقات السریعة أن 

.، مرجع سابق308-96الملحق بالمرسوم التنفیذي رقم من دفتر الشروط النموذجي04المادة )1(
.38مرجع سابق، ص،في الجزائرعیبوط محند وعلي، الحمایة القانونیة للاستثمارات )2(
.سابق، مرجع 308-96 رقم مرسوم تنفیذيبالدفتر الشروط النموذجي الملحق)3(
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في حدود الغرض الذي قام من أجله، و هو إشباع حاجة عامة جماعیة و یثبت تظم، و بشكل من)السریع

الإدارة مدى إتباع الملتزم للطرق أو لم ینص علیه، فتراقب الامتیازهذا الحق سواء نص علیه في عقد 

الفنیة الحدیثة في تسییر الطریق السریع، وفي وقایة العاملین فیه، وفي إلزامه عدم تجاوز الرسوم المتفق 

من المرسوم السالف الذكر والمعنونة ب 18علیها، كما یخضع الملتزم للمراقبة المالیة، حسب المادة 

بما فیها المراقبة الاستغلالیتم ضمان المراقبة في مرحلة ":تنصالتي"الاستغلالالمراقبة في مرحلة "

.الامتیازالتقنیة للمنشآت الكبرى من طرف السلطات والمصالح المعنیة لهذا من طرف مانح 

أن یقدم لهذه السلطات و المصالح الوثائق و التقاریر المحددة الامتیازیجب على صاحب 

.)1("المذكورالامتیازد استشارة صاحب یعدها بعالامتیازبتعلیمة من مانح 

إنشاء المرفق الامتیازأین یتولى صاحب –لما كانت عقود البوت تتم بطبیعتها الخاصة و 

وهي بصدد وضوابطفإنه یجب على الإدارة مراعاة حدود -الامتیازبتمویل ذاتي و إدارته طوال فترة 

، بمعنى أن الإدارة عندما تمارس حقها في الرقابة على المتعاقد معها، فإنها )2(ممارسة سلطتها الرقابیة

تمارسه بالمعنى الضیق المتمثل في الإشراف، والذي یقتصر على مجرد التأكد من تنفیذ العقد في إطار 

حد التدخل في طرق إدارة المشروع، إلا إذا ، دون أن تمتد هذه الرقابة علىسیر المشروع بانتظام واطراد

.)3(نص العقد على خلاف ذلك

:للشروط التنظیمیة للعقدالانفراديفي التعدیل السلطة المتعاقدة حق -2

حق تعدیل الشروط التنظیمیة للعقد، إسنادا لمبدأ قابلیة نظام الامتیازللسلطة العامة المانحة 

،إلا أن هذا التعدیل لیس مطلقا و إنما یخضع لبعض )كالقواعد المتعلقة بالمرسوم(المرفق العام للتعدیل

  :القواعد

.، مرجع سابق308-96الملحق بالمرسوم التنفیذي رقم دفتر الشروط النموذجي)1(
.204الكندري عبد االله طالب محمد، مرجع سابق، ص)2(
.199نصار جابر جاد، مرجع سابق، ص)3(
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ألا یتجاوز التعدیل الحدود أو یبلغ من الجسامة حدا، بحیث یكون و كأنه یهدف إلى خلق -

.یدمرفق عام جد

.)1(ألا یؤدي التعدیل إلى الإخلال بالتوازن المالي للعقد-

:في فرض الجزاءالسلطة المتعاقدةحق-3

، وقد یكون هذا الجزاء غرامة، أو بالتزاماتهاء إذا أخل الملتزم للسلطة العامة حق فرض الجز 

في قضاء مجلس الدولة الفرنسي ، و المسلم بهالامتیازتعویضا، أو حجزا، أو إسقاطا لحق الملتزم في 

ضمانا لحق ، و الامتیازباستثناء عقد (أن سلطة توقیع الجزاءات هي سلطة مستقلة عن نصوص العقد

، ونص هذا الأخیر على بعضها لا یعني )القاضي وحدهاختصاصیكون الفسخ من الامتیازصاحب 

لقضاء أن توقع أنواع الجزاءات المقررة تقیید حریة الإدارة فیما نص علیه فقط بل تستطیع، وتحت رقابة ا

:هناك حقوق أخرى نوجزها فیما یليو .)2(جمیعا

دراسات التعریف والدراسات الخاصة بالمشاریع الامتیازمن حقها أن یسلمها مانح -

.)3(التمهیدیة والمفصلة المعدة من طرفه بغیة ضبط التفاصیل

جمیع التنظیمات الموجودة وأن یتدخل فیما باحترامالامتیازمن حق الإدارة إلزام صاحب -

.)4(في الأملاك العمومیةالاقتضاءیخص الأشغال المراد تنفیذها عند 

:الثانيمطلبال

:غرب-عقد البوت على الطریق السیار شرق اتتطبیق

أدى التزاید المضطرد لتعداد السیارات و مختلف وسائل النقل إلى التفكیر في توسیع شبكة 

فبالإضافة إلى تجدید شبكة الطرق الوطنیة، الولائیة و .وعصرنتها بما یتماشى والمعطیات الجدیدةالطرق 

البلدیة تم التفكیر في إنشاء خط یمتد من الحدود الشرقیة الجزائریة للحدود الغربیة، ولكن نظرا لضخامة 

  .17ص دقاقرة فاطمة الزهراء، مرجع سابق،)1(
.17، صهسنفمرجع ال)2(
.، مرجع سابق308-96الملحقة بالمرسوم التنفیذي رقم من الاتفاقیة النموذجیة03المادة )3(
.، مرجع سابق308-96الملحق بالمرسوم التنفیذي رقم من دفتر الشروط النموذجي10المادة )4(
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ف تخفیف العبء على المشروع وكلفته الباهضة، كان لا بد عن البحث عن آلیات بدیلة لتمویله بهد

.)1(المشروع بإعتماد أسلوب البوتلة فتم إشراك القطاع الخاص في هذامیزانیة الدو 

غرب أحد المشاریع الذي أنجز عن طریق عقد البوت لذلك –فالطریق السیار شرق 

، ثم الإیطار القانوني لتطبیق )الفرع الأول(غرب –نستعرض في هذا تعریف الطریق السیار شرق 

.)الفرع الثاني(في هذا المشروعالبوت أسلوب

  :غرب -تعریف الطریق السیار شرق:الفرع الأول

هو أضخم مشروع خاضته الدولة الجزائریة في میدان المنشآت القاعدیة، فهو الطریق السیار

ولایة 24طریق مغاربي إفریقي وهو الجسر الرابط بین أوروبا والقارة الإفریقیة یمر بداخل الوطن عبر 

.ملاییر دولار للكم الواحد4ملاییر دولار بمعدل  7إلى  6تقدر تكلفة إنجازه بحوالي 

كلم إضافة إلى فصله  30إلى  20ستتخلله محطات خدمات أو تحویل كل فهو طریق مغلق

عن التجمعات السكنیة، وتتكفل بمتابعة إنجازه الوكالة الوطنیة للطرقات وبضمان حسن تسییره الشركة 

:لا محالة في، ویساهم هذا الإنجاز الامتیازمن خلال 2)(AGA)(الجزائریة للطرق

.المرورالتقلیل من ضحایا حوادث -

.تلبیة رغبات المتنقلین من حیث الراحة و الأمن-

.المتزایدة للروجانللاحتیاجاتالاستجابة-

.الربح المعتبر في مدة المسارات-

.وكذا في حوض البحر الأبیض المتوسطالمغاربیةإنعاش العلاقات بین الدول -

.السیاراتاستغلالتخفیض تكلفة -

.الجهويالمحلي و الاقتصادبعث -

.10دوار جمیلة، مرجع سابق، ص)1(
، المتضمن إنشاء الشركة الجزائریة لتسییر الطرق السریعة للسیارات، 2005جویلیة10مؤرخ في 250-05مرسوم تنفیذي رقم )2(

.2005لسنة ،48ج، عدد .ج.ر.ج
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.)1(المساهمة في تطویر السیاحة-

ویندرج الطریق ضمن عملیات البنى التحتیة ذات المنفعة العامة والبحث الوطني 

، مساحة الأملاك الذي یبین أهداف العملیةبموجب مرسوم تنفذي والإستراتیجي صرح بالمنفعة العمومیة 

ة حیث تنص إیداعها لدى الخزینة العمومیة و المالیالعقاریة موضوع النزاع، قوام الأشغال، الإعتمادات

:یصرح بالمنفعة العمومیة حسب الآتي":على أنه248-05من المرسوم التنفیذي 10المادة 

بقرار مشترك أو قرارات مشتركة بین الوزیر المعني ووزیر الداخلیة والجماعات المحلیة 

یة العقاریة المراد نزع ملكیتها واقعة في تراب ووزیر المالیة، إذا كانت الممتلكات أو الحقوق العین

ولایتین أو عدة ولایات،

بقرار من الوالي إذا كانت الممتلكات أو الحقوق العینیة العقاریة المذكورة واقعة في تراب 

.ولایة واحدة

:تيالتصریح بالمنفعة العمومیة ما یأیجب أن یتضمن القرار المتضمن 

الأهداف من الملكیة المزمع القیام به،-

وموقعها، مساحة القطع الأرضیة -

قوام الأشغال المراد الشروع فیها،-

.تقدیر النفقات التي تغطي عملیات نزع الملكیة-

ویجب أن یبین، فضلا عن ذلك، المهلة القصوى المحددة لانجاز نزع الملكیة، ولا تفوق 

مع جواز تجدیدها مرة واحدة للمدة نفسها في حالة اتساع مدى العملیة  أعوام) 4(هذه المهلة أربعة 

.واكتسابها صبغة وطنیة

.11دوار جمیلة، مرجع سابق، ص)1(
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الإستراتیجي، یصرح المنفعة العامة والبعد الوطني و أما بالنسبة لعملیات إنجاز البنى التحتیة ذات 

:بالمنفعة العمومیة مایأتي

أهداف نزع الملكیة المزمع القیام بها،-

أو الحقوق العینیة العقاریة محل نزع الملكیة وموقعها، /مساحة الأملاك العقاریة و-

قوام الأشغال المراد الشروع فیها،-

توفر الإعتمادات التي تغطي عملیات نزع الملكیة المزمع القیام بها وإیداعها لدى الخزینة -

.)1("العمومیة

بعد إصدار القرار تعین على الإدارة تبلیغه للمخاطبین به والمستفیدین منه، علاوة على و 

نشره في مجموعة العقود الإداریة للولایة، وبالموازاة مع ذلك یسجل و یشهر العقد مجانا، مع قیام الولاة 

وق العینیة العقاریة مع المعنیون بإعداد قرار الحیازة الفوریة من الإدارة نازعة الملكیة للأملاك أو الحق

منزوعي الملكیة لدى أو المعنویین /مراعاة إیداع مبلغ التعویضات الممنوحة لفائدة الأشخاص الطبیعیین و

.)2(الخزینة العمومیة

:غرب –طار القانوني للطریق السیار شرق الإ: الفرع الثاني

غرب یتطلب غلاف مالي ضخم، مما –شرق من المتعارف علیه أن إنجاز الطریق السیار

أسلوب البوت تخفیضا على الخزینة العمومیة وفتح مجال اعتماددفع بالسلطة الإداریة المختصة إلى 

.)3(نقل التقنیات الحدیثةالاعتبارالتعاون الذي یأخذ بعین 

یولیو سنة 27المؤرخ في 186-93، یتمم المرسوم التنفیذي رقم2005یولیو سنة 10مؤرخ في 248-05مرسوم تنفیذي رقم )1(

الذي یحدد القواعد المتعلقة بنزع الملكیة 1991أفریل سنة 27المؤرخ في 11-91كیفیات تطبیق القانون رقم الذي یحدد 9931

.2005، لسنة 48ج، عدد .ج.ر.من أجل المنفعة العمومیة، ج
.المرجع نفسه10المادة )2(
  .11ص  دوار جمیلة، مرجع سابق،)3(
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حیث  كر، السالف الذ308-96م التنفیذي القانوني للعملیة بموجب المرسو  الإطارقد جاء و 

بنفس الإجراءات و كما ینص علیه هذا المرسوم،الامتیازیخضع إنجاز هذا الطریق وملحقاته إلى منح 

.المذكورة سابقا، كما تترتب على كلا الطرفین نفس الآثار

صیغة البوت كآلیة تمویلیة لمشروع الطریق السیاراقتراحالجدیر بالذكر أن الجزائر و بعد 

الاقتصادعلى  انعكاساتهاغرب في جمیع أجزائه، تم التراجع عن ذلك بعد التفكیر الجدي في -شرق

ورغبتهم في تنفیذ لاهتماماتهمالوطني في ضوء الخطة العامة للدولة، رغم إبداء المستثمرین الأجانب 

.)1(ینة العامة للدولةالقرار بتمویل المشروع من الخز اتخاذالمشروع في إطار نظام البوت، لیتم بعدها 

  :الثالمطلب الث

:الطریق السریعامتیازعقد   انقضاء

الامتیازالطریق السریع من العقود الإداریة المحددة المدة، فصاحب امتیازعقد  باعتبار

ینقضي العقد وبانتهائهاالمرفق العمومي طیلة المدة المتفق علیها في العقد، واستغلالیستمر في تسییر 

قبل نهایة المدة المتفق علیها بین الأطراف المتعاقدة، وهو ما الامتیاز، و قد ینتهي عقد )الأول الفرع(

، أو تصفیة )الفرع الثاني(الامتیازعن طریق سقوط حق الملتزم في الامتیازیعرف بالنهایة المسبقة بعقد 

.)الفرع الثالث(الالتزام

:السریعامتیاز الطریق عقد  مدةانتهاء:الفرع الأول

مدته و هي مدة طویلة عادة، تمكن الملتزم بانتهاءاعتیاديعقد، ولهذا ینتهي بشكل الامتیاز

محل صاحب الامتیازلا غیر، یحل مانح الانقضاءوبموجب هذا .من تغطیة نفقاته، وتحقیق ربح له

.)2(بالامتیازالمرتبطة الالتزاماتفي جمیع الحقوق و الامتیاز

.62حصایم سمیرة، مرجع سابق، ص)1(
.15فاطمة الزهراء، مرجع سابق، ص  دقاقرة)2(
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:بالامتیازسقوط حق الملتزم :الثاني الفرع

قبل نهایة المدة المحددة له، و یكون كعقوبة للملتزم الامتیازلنهایة استثنائيوهو سبب 

نتیجة لأخطائه، وتقصیره في تنفیذ العقد، ولا تستطیع الإدارة أن تفرض هذه العقوبة بنفسها من دون 

.تفظت لنفسها بهذا الحق في صلب العقداللجوء إلى الجهة القضائیة المختصة إلا إذا اح

ما مفاده أن 308-96من دفتر الأعباء النموذجي الملحق بالمرسوم 30حیث تنص المادة 

خلال مدة الامتیازإقرار السقوط یكون بعد الإعذار غیر المتبوع بالتنفیذ بعد تقدیم ملاحظات صاحب 

.)1(شهر من تبلیغ الإعذار له

.)2(بسبب ظروف القوة القاهرةبالتزاماتالسقوط في حالة الوفاء الامتیازكما یمكن أن یقرر مانح 

:الامتیازتصفیة :الفرع الثالث

، وتحرص الإدارة على تثبیت هذه الشروط الامتیازوتجري هذه التصفیة وفقا لشروط عقد 

وتقسم )3(لامتیازاتفصیلا في قائمة الشروط التي تلحق بالعقد ویتم التنازل بمقتضى ترخیص یسلمه مانح 

:إلى قسمینالامتیازأموال 

ولكن  أما القسم الثاني فتأخذه الإدارةفالقسم الأول منها یؤول إلى الإدارة مجانا وبدون مقابل، 

.)4(بدفع مقابل عنه و إذا حصل أي نزاع بشأن التصفیىة فیعود الفصل فیه إلى المحاكم المختصة

.، مرجع سابق308-96الملحق بالمرسوم التنفیذي رقم من دفتر الشروط النموذجي30/1المادة )1(
.المرجع نفسه 30/3ة الماد)2(
  .هسنفمرجع ال 32ادة الم)3(
.16دقاقرة فاطمة الزهراء، مرجع سابق، ص )4(
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:المبحث الثاني

:البحرمیاهملیة لعقد البوت في مجال تحلیة التطبیقات الع

یعرف تحلیة المیاه على أنها عملیة إزالة الملوحة من المیاه، وإزالة الأملاح فهذه العملیة تتم 

صالحة لجزء أو كل الأملاح و المعادن الذائبة في الماء بحیث تتحول المیاه المالحة إلى میاه عذبة 

.التي تستخدم المیاه لأجلهاعة وغیرها من الأغراض الشرب والزراعة والصنالاستخدامات

حة لأو یمكن تعریفها بأنها عملیة تحویل المیاه المالحة إلى میاه نقیة من الأملاح الصا

).1(ویتم ذلك عبر طرق عدیدة للتحلیةللاستخدام

فلقد  12-05أن الماء من الأملاك العمومیة للدولة فإنه بالرجوع إلى قانون المیاه باعتبار

تخضع كذلك للأملاك العمومیة ":للمیاه بنصهاالاصطناعیةمنه الأملاك العمومیة 17حددت المادة 

الإمتیاز تعتبر ملكا یرجع للدولة بدون مقابل بعد نفاذ عقد للمیاه المنشآت والهیاكل التي الاصطناعیة

طبیعي أو معنوي خاضع للقانون العام أو أو التفویض للإنجاز والإستغلال المبرم مع شخص 

نصت المادة إستعمال الموارد المائیة في الجزائر فلقد ، وبالرجوع أیضا للنظام القانوني لإمتیاز"الخاص

تابعة للأملاك العمومیة إستعمال الموارد المائیة الإمتیازیسلم":من قانون المیاه على ما یلي76

الطبیعیة للمیاه، الذي یعتبر عقدا من عقود القانون العام، لكل شخص طبیعي أو معنوي خاضع 

العام أو القانون الخاص یقدم طلبا بذلك طبقا للشروط المحددة في هذا القانون و الكیفیات للقانون

امتیازتخضع لنظام ":الثالثة والتي تنصفي المطة77كذلك المادة ".التي تحدد عن طریق التنظیم

:............استعمال الموارد المائیة العملیات التي تتضمن، لا سیما، ما یلي

إقامة هیاكل تحلیة میاه البحر أو نزع الأملاح والمعادن من المیاه المالحة، من اجل -

........."المنفعة العمومیة أو تلبیة الحاجیات الخاصة،

www.linkedin.com.:أنظر في ذلك الموقع الآتي)1(
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الممنوح الامتیازالتي تدخل ضمن المواد السالفة الذكر نجد أنها حددت العملیاتفباستقراء

لأشخاص القانون وأشخاص القانون الخاص، والتي من بینها إقامة هیاكل تحلیة میاه البحر أو نزع 

.)1(الأملاح والمعادن من المیاه المالحة

احل المتضمنة في تنفیذ عقد البوتفمن خلال ما سبق نلاحظ توفر جمیع العملیات و المر 

أو  الامتیازإلى أملاك الدولة بعد نفاذ عقد المنشأةوبعدها رجوع ،والاستغلالوهي الإنجاز أو البناء 

.)2(التفویض

، ونهایة امتیاز )المطلب الأول(وعلیه سوف یتم تقسیم هذا المبحث إلى إجراءات تحلیة المیاه

).الثانيالمطلب (تحلیة میاه البحر إقامة

:المطلب الأول

:تحلیة میاه البحرد امتیازعق إجراءات

 تإقامة تحلیة میاه البحر بمشاریع البنیة التحتیة، فإنها تتطلب تكنولوجیالارتباطنظرا 

یتطلب إخضاعها لنظام قانوني وتقنیات عالیة الجودة من أجل إنشائها، فالطابع المعقد لهذه المشاریع 

لامتیازالمحدد 220-11خاص من أجل إنشائها، وعلى إثر ذلك فلقد صدر المرسوم التنفیذي رقم 

الموارد المائیة بإقامة هیاكل تحلیة میاه البحر ونزع الأملاح والمعادن من المیاه المالحة، أین استعمال

المادة الأولى من هذا القانون فلقد نصت استقراءلال من خحدد الإجراءات المتضمنة إقامة هذه الهیاكل

جمادى 28المؤرخ في 12-05من القانون رقم  78و 76تطبیقا لأحكام المادتین ":على ما یلي

، المعدل و المتمم والمذكور أعلاه، یهدف هدا 2005أوت سنة 4الموافق 1426الثانیة عام 

أو نزع المعادن أو لمائیة بإقامة هیاكل تحلیة میاه البحر الموارد ااستعمالالمرسوم إلى تحدید كیفیات 

.، مرجع سابق2008ینایر 23مؤرخ في 03-08المتعلق بالمیاه، معدل ومتمم بموجب القانون رقم 12-05قانون رقم )1(
.11حصایم سمیرة، مرجع سابق، ص )2(
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من المیاه المالحة من أجل المنفعة العمومیة أو تلبیة الحاجیات الخاصة وكذا دفتر الشروط الأملاح

.)1("النموذجي المتعلق به

هذا النوع من إحاطة إلىفان القانون الجزائري لم ینجر بصفة مطلقة وكلیة ،رفي واقع الأم

دة من القانون العاممهیاكل تحلیة میاه البحر، بالقواعد المستإنشاءالعقود، وخاصة تطبیقاتها في مجال 

ن م81المادة هذه العقود على أسس عقود الاستثمار الدولي، حیث نصت لإبرامبل انه فتح المجال 

إنجاز واستغلال تحلیة امتیازمنح یمكن بموجب هذا القانون،:"السالف الذكر على أنه12-05قانون 

میاه البحر أو نزع الأملاح والمعادن من المیاه المالحة من أجل المنفعة العمومیة، طبقا لأحكام الأمر 

والمتعلق 2001غشت سنة 20الموافق 1425المؤرخ في أول جمادى الثانیة عام  03- 01رقم 

.)2("الاستثماربتطویر 

الناحیة العملیة أین نجد معظم المشاریع المنجزة في إطار إقامة هو ما حصل فعلا من و 

مشروعا على 12والتي بلغ مجموعها 03-01الاستثمارقد تمت وفقا لأحكام قانون تحلیة المیاه هیاكل

امتداد الساحل الجزائري ومن بین هذه المشاریع مشروع حامة واتر دیسالینایشن، محطة تحلیة میاه البحر 

الكهرباء كهرماء بأرزیو وهران، محطة تحلیة میاه البحر وإنتاجحطة تحلیة میاه البحر بسكیكدة، م

و هو ما نصت الامتیاز، و في هذا السیاق تم التعاقد في تلك المشاریع عن طریق عقد الخ....مستغانم

الأجنبیة الوطنیة و الاستثماراتعلى یحدد هذا الأمر النظام الذي یطبق :"علیه المادة الأولى منه بنصها

التي تنجز في إطار منح الاستثماراتوكذا الخدمات، المنتجة للسلع و الاقتصادیةاطات المنجزة في النش

.)3("أو الرخصة/و الامتیاز

قامة هیاكل ، یحدد كیفیات امتیاز استعمال الموارد المائیة بإ2011یونیو سنة 12مؤرخ في 220-11مرسوم تنفیذي رقم )1(

ج، .ج.ر.تحلیة میاه البحر أو نزع الأملاح أو المعادن من المیاه المالحة من أجل المنفعة العمومیة أو تلبیة الحاجیات الخاصة، ج

.2011، لسنة 34عدد  .
.سابقمرجع ،2008ینایر 232مؤرخ في 03-08المتعلق بالمیاه، معدل ومتمم بموجب القانون رقم 12-05قانون رقم )2(
.ومتمممعدل، اریتعلق بتطویر الاستثم 03- 01ر رقم أم)3(
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وللوقوف عل تحدید الإجراءات المتضمنة إقامة هیاكل تحلیة میاه البحر،فإنه یتطلب تقسیم 

و ، )الفرع الثاني(بالنسبة لشركة المشروع، وآثار تنفیذ العقد)الأولالفرع (هذا المطلب إلى إنشاء العقد 

.)الفرع الثاني(آثاره بالنسبة للسلطة المتعاقدةة تحدیدثممن 

:لبحراتحلیة میاه اقامة هیاكل امتیازعقد إنشاء:الفرع الأول

، منح الامتیازل منها ما یتعلق بطلب یتطلب إنشاء العقد المرور بمجموعة من المراح

.، و النشرالامتیاز

:لبحراتحلیة میاه اقامة هیاكل امتیازطلب : أولا

إلى مجموعة من الإجراءات یجب التقید بها و المنصوص علیها في الامتیازیخضع طلب 

:من خلال ما یليالسالف الذكر و ذلك 220-11المرسوم التنفیذي رقم 

:تقدیم الطلب–1

لإقامة هیاكل تحلیة الامتیازیوجه طلب "المرسوم التنفیذي السالف الذكر أنه حسبحیث 

:میاه البحر أو نزع الأملاح والمعادن من المیاه المالحة حسب الحالة إلى

 عالوزیر المكلف بالموارد المائیة بالنسبة للهیاكل المنجزة لغرض المنفعة العمومیة،-

.)1("لمنجزة لتلبیة الحاجیات الخاصةالوالي المختص إقلیمیا بالنسبة للهیاكل ا-

:مضمون الطلب–2

إن إنشاء مرافق هیاكل تحلیة میاه البحر، یجب أن تتضمن على مجموعة من البیانات التي 

یستوجب تحدیدها كمرحلة أولیة من أجل التصدیق على العقد، خاصة أن إقامة هیاكل تحلیة المیاه 

4یر على البیئة، فلقد نصت المادة و التي تستوجب مراعاة مدى التأثمتعلقة أساسا بالتنمیة المستدامة

.، مرجع سابق220-11من المرسوم التنفیذي 03المادة )1(
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"على هذه البیانات من خلال ما یلي 3المنصوص علیه في المادة الامتیازیجب أن یتضمن طلب :

:أعلاه البیانات التالیة

،الامتیازعناصر تعریف الأشخاص الطبیعیین والمعنویین أصحاب طلب -

إنجاز الهیاكل المزمع إنجازها،التحدید الجغرافي لموقع-

حجم المیاه الواجب إنتاجها في الیوم،-

المرتقب للمیاه المنتجة،الاستعمال-

موقع تفریغ المیاه القذرة،-

:مذكرة تقنیة تتضمن ما یلي-

مستخرج من خریطة تتضمن موقع الهیاكل المزمع إنجازها،*

مخطط إجمالي للهیاكل المزمع إنجازها و ملحقاتها،*

وصف الهیاكل والخصائص التقنیة للتجهیزات التي تشكلها،*

."الخصائص النوعیة للمیاه المنتجة*

إجراءات تقدیم الطلب والبیانات الملحقة به، یخضع هذا الأخیر إلى تعلیمة استكمالبعد 

بتسییر تصدرها مصالح الإدارة المكلفة بالموارد المائیة ومصالح الإدارة المكلفة على التوالي مشتركة 

.)1(الأملاك العمومیة البحریة والسیاحیة والبیئیة و الفلاحة

  :الطلبرفض  –3

إن رفض الطلب یؤول لاختصاص الهیئات التابعة للدولة، وتكون عادة إما للسلطة مانحة 

-11ما تضمنه قانون  إلىللهیئات المحلیة مثل الوالي، وبالرجوع  أوالامتیاز أو الوزیر المعني بالقطاع، 

.ابقس، مرجع 220-11المرسوم التنفیذي رقم من 5و  4المادة )1(
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هیاكل تحلیة میاه البحر في الجزائر فان رفض الطلب خاضع لاختصاص الوزیربإقامةالمتعلق 220

.)1(غ أسباب الرفض لصاحب الطلبیتبلمع ضرورة أو الوالي، 

:الموافقة على الطلب–4

:على الطلب فإنه یستكمل بملف تقني یتضمن الوثائق التالیةالموافقةفي حالة 

استعمالللخدمة العمومیة للتزوید بالمیاه الصالحة للشرب على الامتیازتعهد مكتوب لصاحب -

أحجام المیاه المنتجة بغرض المنفعة العمومیة،

دراسة التأثیر المنصوص علیها في التشریع و التنظیم المعمول بهما،-

مشروع تنفیذ الهیاكل المزمع إنجازها،-

.)2(مخطط إنجاز وتشغیل الهیاكل-

:لبحاتحلیة میاه اقامة هیاكل امتیازمنح :ثانیا

الموارد المائیة لإقامة هیاكل تحلیة استعمالامتیازیمنح ":على أنه8حیث نصت المادة 

:میاه البحر أو نزع الأملاح أو المعادن من المیاه المالحة، حسب الحالة

من الوزیر المكلف بالموارد المائیة بالنسبة للهیاكل المنجزة من أجل المنفعة بقرار-

العمومیة،

بقرار من الوالي المختص إقلیمیا بالنسبة للهیاكل المنجزة بغرض تلبیة الحاجیات -

".الخاصة

إقامة هیاكل تحلیة میاه البحرامتیازالقرارات المتضمنة الإشارة إلى 9و لقد تضمنت المادة 

:أو نزع الأملاح أو المعادن من المیاه المالحة، لا سیما إلى ما یلي

موقع و محیط مقر تواجد الهیاكل،-

.، مرجع سابق220-11من المرسوم التنفیذي رقم 6المادة )1(
.، مرجع سابق220-11مرسوم تنفیذي رقم )2(
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،واستعمالهاحجم المیاه الواجب إنتاجها -

.الامتیازمدة -

.)1(وتبلغ القرارات إلى صاحب الطلب مرفقة بدفتر الشروط الموافق علیه قانونا

:لبحراتحلیة میاه هیاكل اقامةامتیاز عقدنشر:ثالثا

نشر هذا المرسوم في الجریدة الرسمیة للجمهوري الجزائریة ":على 16نصت المادة حیث 

."الدیموقراطیة الشعبیة

میاه البحر أو نزع الأملاح تبقى هیاكل تحلیة":على أنه15/2للإشارة فلقد نصت المادة و 

أو المعادن من المیاه المالحة المنجزة قبل نشر هذا المرسوم في الجریدة الرسمیة خاضعة للعقود التي 

.)2("سمحت بإنشائها

أین 308-96إذا نجد المشرع الجزائري على خلاف ما نص علیه في المرسوم التنفیذي رقم 

في الجریدة الرسمیة للجمهوریة دفتر الأعباء النموذجي المتعلق بها  وأوجب نشر إتفاقیة منح الإمتیاز 

.)3(منه4حسب المادة الجزائریة

:آثار تنفیذ العقد بالنسبة لشركة المشروع:الفرع الثاني

:فیما یخص إقامة هیاكل تحلیة المیاه فیما یليحقوق شركة المشروع و  التزاماتأهم تتلخص 

:شركة المشروعالتزامات: أولا

تلتزم عادة شركة المشروع في مشاریع البنیة التحتیة ومن بینها إقامة هیاكل تحلیة میاه 

إضافة البحر، بالبناء والتشغیل، صیانة المرفق اذا تطلب الأمر ذلك، وكذا الالتزام بالمدة المتفق علیها

:النحو الآتي على تزاماتلالا الي سیتم تحدید هذهتبالو . إلى الشروع في الانجاز

.، مرجع سابق220-11سوم تنفیذي رقم مر )1(
.المرجع نفسه)2(
.، مرجع سابق308-96مرسوم تنفیذي رقم)3(
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:الاستغلالبالبناء و شركة المشروعالتزام-1

استغلالالتحتیة، ثم بعدها اء المرحلة الأولى التي تقوم علیها مشاریع البنیة بالبنالالتزامیمثل 

الموارد المائیة استعمالبامتیازمن دفتر الشروط النموذجي المتعلق 2المرفق فبالعودة إلى نص المادة 

"فقد نصت على ما یلي تحلیة میاه البحر أو نزع الأملاح أو المعادن من إقامة هیاكل امتیازیتضمن :

:المیاه المالحة

أو المنزوعة الأملاح أو المعادنوحدات إنتاج تحلیة المیاه المالحةواستغلالبناء -

أخرى،استعمالاتالبشري أو إلى للاستهلاكالموجهة 

...."أو صرف المیاه القدرة،/كل المنشآت الأخرى التي تسمح بمعالجة وواستغلالبناء -

الإستثمار المبرمة بین الوكالة الوطنیة من إتفاقیة11رجوع إلى ما تضمنته المادة وبال

Hammaوشركة المشروع حامة واتر دیسالنایشنالاستثمارلتطویر  Water Desalination" تتعهد

الجزائر العاصمة بسعة إسمیة تقدر ب –شركة المشروع بإنجاز، مصنع لتحلیة میاه البحر بالحامة 

وهو نفس ما جاءت ، )1("ملیون دولار أمریكي256في الیوم و بقیمة إجمالیة تقدر ب 3م 200.000

وشركة المشروع أقواس دو الاستثمارالمبرمة بین الوكالة الوطنیة لتطویر الاتفاقیةمن 11به المادة 

المنطقة (تتعهد شركة المشروع بإنجاز مصنع لتحلیة میاه البحر في سكیكدة ":بنصها علىسكیكدة

ملیون 105.6للیوم وبقیمة إجمالیة تقدر 3م100.000قدرها  اسمیة، بقدرة )DEVIالصناعیة، 

.)2("دولار أمریكي

:بالصیانةشركة المشروعالتزام–2

ضمان الامتیازصاحب النموذجي فإنه یتعین علىدفتر الشروطمن 13فحسب المادة 

بإعلامالتزامه إضافةإلى، هذا صیانة منتظمة وتجدید مناسب للتجهیزات بغرض ضمان حسن سیرها

Hamma(حامة واتر دیسالنایشن الإستثمار و بین الوكالة الوطنیة لتطویر إستثمارإتفاقیة)1( water Desalination( ،

.2007لسنة ، 7ج، عدد .ج.ر.ج
.2007، لسنة 7ج، عدد .ج.ر.، ج)ADS(أقواس دو سكیكدةكالة الوطنیة لتطویر الإستثمار و إستثمار بین الو إتفاقیة)2(
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المیاه طبقا إنتاجؤقتا لسیر هیاكل ل تدخل في الصیانة یتطلب توقیفا مالسلطة المانحة للامتیاز مسبقا بك

.)1(من دفتر الشروط النموذجي 14للمادة 

:الامتیازبمدة شركة المشروعالتزام–3

الطرفین و هو ما أشارت إلیه اتفاقمرتبطة بحسب الامتیازفمن المستقر علیه فإن مدة 

، حیث تشیر القرارات المتضمنة إمتیاز إقامة 220-11من المرسوم التنفیذي السالفة الذكر9المادة 

كما یمكن ، الامتیازالمعادن من المیاه المالحة إلى تحدید مدة تحلیة میاه البحر أو نزع الأملاح أو هیاكل 

وعلى سبیل المثال فإن )2(من نفس المرسوم10هده المدة طبقا للمادة انتهاءعند تقدیم طلب التجدید 

ر قد وحامة واتر السالفة الذكالاستثمارالمادة الثانیة من الإتفاقیة المبرمة بین الوكالة الوطنیة لتطویر 

ا في ، وهي نفس المدة المنصوص علیهمن تاریخ دخولها حیز التنفیذسنة ابتداء30حددت مدتها ب 

.المادة الثانیة من اتفاقیة الاستثمار المبرمة بین الوكالة الوطنیة لتطویر الاستثمار وأقواس دو سكیكدة

:بالشروع في الإنجازشركة المشروعالتزام–4

الامتیازبالرجوع إلى الأحكام المتعلقة بإقامة هیاكل تحلیة المیاه، فإنه یتعین على صاحب 

، وإلا الامتیازمن تبلیغ قرار الاتفاق ابتداء في مدة تقدر بحسب الامتیازالشروع في إنجازها موضوع هذا 

، و هذا ما للامتیازالسلطة المانحة من طرف  زالامتیاتم إعذاره للشروع في الإنجاز، تحت طائلة إلغاء 

.)3(220-11من دفتر الشروط النموذجي الملحق بالمرسوم 6تضمنته المادة 

:حقوق شركة المشروع:ثانیا

تتمتع هیاكل تحلیة میاه البحربإقامةإن شركة المشروع في إطار تنفیذ التزاماتها التعاقدیة 

المخولة لها أثناء إبرام العقد، وهذا ما تضمنه كلا من القانون المتعلق بتطویر بجملة من الحقوق والمزایا

.، مرجع سابق220-11دفتر الشروط الملحق بالمرسوم التنفیذي رقم )1(
.، مرجع سابق220-11مرسوم تنفیذي رقم )2(
  .هسنفمرجع ال)3(
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أین حددا الضمانات والمزایا الممنوحة ،)2(وكذلك الاتفاقیات المتعلقة بتطویر الاستثمار)1(الاستثمار

.لشركة المشروع

:بالتمتع بحوافز الاستثمارشركة المشروع حق -1

نصا العقد تضمین هو الغالب الأمر فإن عقدال بإبرامالمشروعشركةو  الدولة تقومعندما

 إذا أماالمضیفة الدولة قوانین في علیهاالمنصوصبالمزایاالتمتع في الحقالمشروعلشركةیعطي

 في علیهاالمنصوص والإعفاءات بالمزایاالتمتعمنالمشروعشركةحرمان إلى یؤدينصا العقد تضمن

والنصخاصنصلأنهالتطبیقالواجبالنصیصبحالنص هذا فإن الضرائب أو الاستثمارقوانین

المنصوصبالمزایابالتمتعالمشروعلشركةیسمحنصا العقد تضمین عدم حالة وفي العام،یقیدالخاص

 هذه انطباقإمكانیةمدىلبحثحدة على كلالقوانین لهذه الرجوعیجبفإنهالوطنیةالقوانین في علیها

.)3(المشروعشركة على القوانین

:الحقوق المتعلقة بالانجاز-أ

السالف الذكر فقد نصت )4( 08-06ر رقم من الأم 1فقرة  7تضمنته المادة ما إلىبالرجوع 

"على أنه وشبه الجمركیة المنصوص علیها في القانون العام، تستفید زیادة على الحوافز الجبائیة:

:أعلاه مما یأتي 2و1الاستثمارات المحددة في المادتین 

:أدناه من المزایا الآتیة13بعنوان انجازها كما هي مذكورة في المادة -1

خل الإعفاء من الحقوق الجمركیة فیما یخص السلع غیر المستثناة والمستوردة والتي تد) أ

مباشرة في انجاز الاستثمار،

والمتعلق بتطویر  2001أوت  20المؤرخ في 03-01، یعدل الأمر رقم 2006یولیو 15مؤرخ في 08-06أمر رقم )1(

.2006، لسنة 47ج، عدد .ج.ر.الاستثمار، ج
بین الوكالة الوطنیة إستثمارإتفاقیة، و )ADS(إستثمار بین الوكالة الوطنیة لتطویر الإستثمار و أقواس دو سكیكدةإتفاقیة)2(

Hamma(لتطویر الإستثمار وحامة واتر دیسالنایشن  water Desalination(،مرجع سابق.
  .410ص  یعرب محمد الشرع، مرجع سابق،)3(
.مرجع سابق،08-06أمر رقم )4(
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الإعفاء من الرسم على القیمة المضافة فیما یخص السلع والخدمات غیر المستوردة ) ب

أو المقتناة محلیا والتي تدخل مباشرة في انجاز الاستثمار ، 

الإعفاء من دفع حق نفل الملكیة بعوض عن كل المقتنیات العقاریة في إطار ) ج

".الاستثمار المعني

من اتفاقیة الاستثمار المبرمة بین الوكالة الوطنیة لتطویر 9هذا ما تضمنته أیضا المادة و 

Hammaیشناواتر دیسالنالاستثمار وشركة المشروع حامة Water Desalination حیث نصت

"بنصها على)1(على الامتیازات الممنوحة لشركة المشروع  فضلا على الامتیازات المقررة في القانون :

2001غشت 20المؤرخ في 03-01من الأمر رقم 12والمادة ) 2الفقرة(10وتطبیقا لأحكام المادة 

:الآتیةوالمذكور أعلاه، تستفید شركة المشروع من الامتیازات 

:سنوات قابلة لتمدید بقرار من الوكالة)3(فیما یخص انجاز الاستثمار لمدة ثلاث -

الإعفاء من دفع حقوق نقل الملكیة بعوض فیما یخص كل المقتنیات العقاریة التي تتم -

في إطار الاستثمار،

فیما )%02(تطبیق حق ثابت في مجال التسجیل بنسبة مخفضة قدرها اثنان بالألف -

دات في رأس المال،العقود التأسیسیة للشركة والزیایخص 

من الرسم على القیمة المضافة فیما یخص السلع والخدمات التي تدخل مباشرة في انجاز  الإعفاء -

الاستثمار سواء كانت مستوردة أو مقتناة من السوق المحلیة،

مستوردة التي تطبیق النسبة المخفضة في مجال الحقوق الجمركیة فیما یخص السلع ال-

تدخل مباشرة في انجاز الاستثمار، على أن تطبیق هذه النسبة المخفضة لا یعفي الشركة من دفع 

هذه الضمانات هي نفسها المنصوص علیها في و ، "المؤقت عندما یكون مستحقاالإضافيالحق 

Hammaدیسالنایشنواتر مبرمة بین الوكالة الوطنیة لتطویر الاستثمار وشركة المشروع حامةاتفاقیة ااستثمار )1( Water

Desalinationمرجع سابق ،.
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من اتفاقیة الاستثمار المبرمة بین الوكالة الوطنیة لتطویر الاستثمار وشركة المشروع أقواس 9المادتین 

لتطویر الاستثمار و ة بین الوكالة الوطنیة من اتفاقیة الاستثمار المبرم6، والمادة )ADS(دو سكیكدة 

.)1(شركة المشروع كهرماء

:الحقوق المتعلقة بالاستغلال: ب

بنصها الاستغلال المكفولة لشركة المشروع حقوقالسالفة الذكر على9المادة نصت 

:فیما یخص فترة الاستغلال-":على

من تاریخ بدء الاستغلال أو من نهایة مرحلة انجاز الاستثمارات، وذلك حسب ابتداء

:اختیار شركة المشروع

سنوات من الضریبة على أرباح الشركات ومن الضریبة على )10(لمدة عشر  الإعفاء -

.ومن الرسم على النشاط المهني.ومن الدغع الجزافيعلى الأرباح الموزعة الإجماليالدخل 

من تاریخ الاقتناء، من الرسم العقاري على  اءدسنوات ابت)10(لمدة عشر الإعفاء -

.الاستثمار إطارالملكیات العقاریة التي تدخل في 

من قانون 147سنوات، المادة)10(تأجیل العجز للسنوات المالیة السابقة لمدة عشر -

).الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة

والحقوق مع مراعاة أحكام هذه الاتفاقیة، تخضع شركة المشروع لكل الضرائب، والرسوم

من اتفاقیة الاستثمار المبرمة بین الوكالة الوطنیة  9 ةالماد اكما أشارت،)2("طبقا للقوانین المعمول بها

من اتفاقیة الاستثمار المبرمة 6المادة ، و )ADS(لتطویر الاستثمار وشركة المشروع أقواس دو سكیكدة 

استثمار المبرمة اتفاقیة، و )ADS(بین الوكالة الوطنیة لتطویر الاستثمار وشركة المشروع أقواس دو سكیكدة اتفاقیة استثمار)1(

.، مرجع سابقبین الوكالة الوطنیة لتطویر الاستثمار و شركة المشروع كهرماء
Hamma(وحامة واتر دیسالنایشن الاستثماربین الوكالة الوطنیة لتطویر استثماراتفاقیة)2( water Desalination( مرجع ،

.سابق
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على نفس الضمانات السالفتین الذكر)1(بین الوكالة الوطنیة لتطویر الاستثمار و شركة المشروع كهرماء

  .أعلاه 9دة المافي المذكورة 

:الضررمنع في المشروعشركةحق-2

مركز في تجعلهاالتيوالحقوقالامتیازاتمنبمجموعةالإداریة العقود في الدولة تتمتع

الامتیازات هذه أخطرومنالعامة،المصلحة على الحفاظبهدف وذلك معهاالمتعاقد الطرف منأسمى

یؤدي أن ویمكنالمتعاقدالتزامات في النقصان أو الزیادة إلى یؤديبما العقد تعدیل في الإدارة سلطة

تعدیل في الدولة سلطةتتحول وقد .BOTلا عقد تطبیقمجال في الأخیربهذاالضررإلحاق إلى ذلك

مشروعغیر أو مشروعایكون قد ضارفعل إلى العامة،السلطةلامتیازاتإعمالامنفردةبصفة العقد

 العقد بنودبتعدیلالانفراديتصرفها عن الناتجةالأضرار عن بالتعویضتلتزمفإنهاالحالتینكلتا وفي

إن المشرع الجزائري في .)2(العقد في علیهمنصوصاتفاق دون الآخرالمتعاقدوبینبینهاالمبرم الإداري

هذا الصدد قد قید من سلطات الدولة فیما یخص تعدیل العقد أو الاتفاقیة، وهذا ما یمكن أن نستشفه من 

اتفاقیة الاستثمار المبرمة بین الوكالة الوطنیة لتطویر الاستثمار وشركة المشروع أقواس دو سكیكدة في 

"نهأمنها حیث نصت على 1فقرة  22المادة  یمكن تعدیل هذه الاتفاقیة إلا بوثیقة مكتوبة وموقعة لا :

21وهو ما جاء ذكره أیضا في المادة ، "CNIمن قبل الأطراف بعد موافقة المجلس الوطني للاستثمار 

من اتفاقیة الاستثمار المبرمة بین الوكالة الوطنیة لتطویر الاستثمار وشركة المشروع حامة واتر 

.)3(دیسالینایشن

من 15المزایا السالفة الذكر، فهناك ضمانات أخرى أوردتها المادة الحقوق و إضافة إلى

اتفاقیة الاستثمار المبرمة بین الوكالة الوطنیة لتطویر الاستثمار وشركة المشروع حامة واتر دیسالینایشن

رأس مال شركة المشروع، من الضمانات الممنوحة أین یستفید المستثمرون الأجانب المساهمون في

، واتفاقیة استثمار المبرمة )ADS(اتفاقیة استثمار بین الوكالة الوطنیة لتطویر الاستثمار وشركة المشروع أقواس دو سكیكدة )1(

.بین الوكالة الوطنیة لتطویر الاستثمار و شركة المشروع كهرماء، مرجع سابق
.188عصام أحمد البهجي، مرجع سابق، ص)2(
.، مرجع سابقبین الوكالة الوطنیة لتطویر الاستثمار وشركة المشروع حامة واتر دیسالینایشن راتفاقیة استثما)3(
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، وإذا اقتضى الأمر من الضمانات والحقوق 03-01للاستثمارات المقررة في أحكام الأمر رقم 

كما أضافت المادة أن .التشجیع والحمایة المتبادلة للاستثماراتوالامتیازات المعترف لهم بها في اتفاقیات 

ر تمییزي ضد شركة تتعهد الدولة الجزائریة بعدم اتخاذ أي إجراء تمییزي وعدم المشاركة في أي قرا

.)1(أو ضد مساهمیها، بالنسبة لشركات أخرى جزائریة أو أجنبیة/المشروع و

وبالتالي فنجد أن كل العملیات والإجراءات  المتعلقة بانجاز هیاكل تحلیة میاه البحر تمت 

فیما یخص تنفیذ ، وبالأخص أن تطبیق هذا الأخیر یخضع وفق لأسلوب البناء التشغیل ونقل الملكیة

.المشاریع إلى قوانین الاستثمار، وهذا ما جرى العمل علیه في الواقع الجزائري 

:آثار تنفیذ العقد بالنسبة للسلطة المتعاقدة:الفرع الثاني

مع شركة المشروع، تقع على عاتقها جملة من تعاقدهاإن السلطة المانحة للامتیاز أثناء 

:حقوق فیما یليالو  الالتزاماتأساسا هذهتتمحورالالتزامات والحقوق مثلها مثل شركة المشروع، و 

:سلطة المتعاقدةال التزامات: أولا

وتتمثلظمة للاتفاقیات والعقود المبرمةتتعدد هذه الالتزامات وفقا لما تقتضیه القوانین المن

:فیما یليأهمها

:بمساعدة شركة المشروع على تنفیذ العقدالسلطة المتعاقدةالتزام–1

حیث تقوم السلطة المتعاقدة بمساعدة شركة المشروع في الشروع في تنفیذ العقد وتبسیط 

فتقوم السلطة المتعاقدة بالتنازل عن 220-11من المرسوم التنفیذي رقم 11الأمر لها فحسب المادة 

ه المالحة أراضي الوعاء الضروریة لإقامة هیاكل تحلیة میاه البحر أو نزع الأملاح أو المعادن من المیا

وعندما تكون هذه .المنجزة لغرض المنفعة العمومیة لصاحب الإمتیاز من طرف المصلحة المسیرة

.، مرجع سابقبین الوكالة الوطنیة لتطویر الاستثمار وشركة المشروع حامة واتر دیسالینایشن راتفاقیة استثمامن 15المادة )1(
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الأراضي تابعة للملكیة الخاصة، تقتنیها الدولة ثم تتنازل عنها إدارة الأملاك العمومیة لصاحب 

.)1(الامتیاز

:والاستغلالز بتسلیم المقررات الخاصة بالإنجاالسلطة المتعاقدةالتزام–2

مع مراعاة الأحكام الخاصة :"بنصها)2(08-06من الأمر رقم 7وهو ما تضمنته المادة 

من تاریخ ابتداءالوطني، فإن للوكالةللاقتصادبالنسبة أهمیةالتي تمثل الاستثماراتالمطبقة على 

:أقصاهامدة من المزایا،الاستفادةإیداع طلب 

ساعة لتسلیم المقرر المتعلق بالمزایا الخاصة بالإنجاز،)72(و سبعون اثنتان-

وبالتالي یتبین أن .)3("بالاستغلالأیام لتسلیم المقرر المتعلق بالمزایا الخاصة )10(عشرة -

ملزمة بالتقید بالمدة المحددة -سلطاتها مقیدة ولیست مطلقة -الوكالة الوطنیة لتطویر الاستثمار

ساعة من تاریخ إیداع طلب )72(المقرر المتعلق بالمزایا الخاصة بالانجاز وهي لها لتسلیم

.أیام بالنسبة للمزایا المتعلقة بالاستغلال10ادة من المزایا الخاصة بالانجاز، والاستف

:بدعم شركة المشروعالسلطة المتعاقدةإلتزام–3

وحامة واتر الاستثمارالمبرمة بین الوكالة الوطنیة لتطویر الاتفاقیةوهو ما حصل فعلا في 

تقدم الوكالة في حدود صلاحیاتها":والتي نصت على ما یليالاتفاقیةمن 19دیسالنایشن في المادة 

دعمها لشركة المشروع، عندما تعبر هذه الأخیرة عن رغبتها في ذلك، وهذا فیما یخص سعیها أمام 

ص الحصول و التجدید للتصریحات و الرخص اللازمة التي قد تطلب وفقا الإدارات، سیما فیما یخ

.، مرجع سابق220-11مرسوم تنفیذي رقم )1(
.، مرجع سابق08-06أمر رقم )2(

.المرجع نفسه)3(
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المبرمة بین الوكالة الوطنیة الاتفاقیةمن 20،وهو ما نصت علیه أیضا المادة )1("للتنظیم المعمول به

.)2(وأقواس دو سكیكدةالاستثمارلتطویر 

:للاتفاقیةالممنوحة وفقا بالامتیازاتالسلطة المتعاقدةلتزاما –4

والتمسك بها وهذا ما الاحتجاجفإنه في حالة تغییر التنظیمات لا یمكن للسلطة المتعاقد 

"03-01من الأمر رقم 15نصت علیه المادة  لا تطبق المراجعات أو الإلغاءات التي قد تطرأ في :

وهو ما )3("إلا إذا طلب المستثمر ذلك صراحةالأمرالمنجزة في إطار هذا الاستثماراتالمستقبل على 

المؤرخ 03-01من الأمر رقم 15طبقا للمادة ":بنصها6السالفة الذكر في المادة الاتفاقیاتأقرته 

والذكورة أعلاه، فإن المراجعات أو الإلغاءات التشریعیة أو التنظیمیة التي 2001غشت سنة  20في 

.الممنوحة في هذه الإتفاقیةالامتیازاتأثر رجعي على قد تطرأ في المستقبل، لن یكون لها 

كما أنه یمكن لشركة المشروع، و بطلب صریح منها، أن تستفید من كل نظام أكثر ملائمة قد یترتب 

حیز الاتفاقیةستثمار والذي یطر بعد تاریخ دخول هذه عة الإطار التشریعي والتنظیمي للاعن مراج

".التنفیذ

:المتعاقدةحقوق السلطة:ثانیا

المتعلق بتطویر الاستثمار03-01یمكن حصر هذه الحقوق وفقا لما تضمنه الأمر رقم

وكذلك اتفاقیة الاستثمار المبرمة بین الوكالة الوطنیة لتطویر الاستثمار وشركة المشروع حامة واتر، وهو 

:كالآتي

.واتر دیسالنایشن، مرجع سابقبین الوكالة الوطنیة لتطویر الإستثمار وحامة استثماراتفاقیة)1(
.أقواس دو سكیكدة، مرجع سابقكالة الوطنیة لتطویر الإستثمار و بین الو استثماراتفاقیة)2(
.مرجع سابقمتعلق بتطویر الاستثمار، معدل ومتمم، 03-01أمر رقم )3(
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:في الرقابةالسلطة المتعاقدةحق–1

المتعاقدة ضمن الحقوق المخولة للسلطة المتعاقدة أثناء تنفیذ المشروع، أین تتولى من فهي

بالسهر على احترام الالتزامات وذلك بالاستعانة بمختلف الإدارات والهیئات المكلفة الاستثماراتمتابعة ب

-01من الأمر32ما نصت علیه المادة  هذاو  .المتعلقة بالاستفادة من المزایا المخولة لشركة المشروع

03" المستفیدة من المزایا الممنوحة بموجب هذا الأمر، خلال فترة الإعفاء، الاستثماراتتخضع :

.لمتابعة من قبل الوكالة

مع الإدارات والهیئات المكلفة بالسهر على بالاتصالالاستثماراتتقوم الوكالة بمتابعة هذه 

.)1("من المزایا الممنوحةالاستفادةترتب على التي تالالتزاماتاحترام

أقواس دو سكیكدة قع من خلال إتفاقیتي حامة واتر و وهو ما حصل فعلا على أرض الوا

الاستثمارات،تتم متابعة .....طبقا1-12:"منهما على12السالفة الذكر في الإقرار في المادة )2(

احتراممن قبل الوكالة بالتنسیق مع الإدارات والهیئات المكلفة بالسهر على الاتفاقیةالمعنیة بهذه 

.الاتفاقیةالممنوحة طبقا لهذه الامتیازاتمن الاستفادةالناجمة عن الالتزامات

یولیو من كل سنة، ترسل شركة المشروع إلى الوكالة 31أثناء متابعة المشروع، وقبل تاریخ12-02

ال مصادقا علیه من قبل محافظ الحسابات، و یتضمن بالخصوص قائمة بیانا حول تقدم الأشغ

  ".الفارطة الاجتماعیةالفعلیة المنجزة خلال السنة الاستثمارات

:في فرض الجزاءالسلطة المتعاقدة حق –2

المنصوص علیها في قانون الالتزاماتاحترامحیث أنه یحق للسلطة المتعاقدة في حالة عدم 

والمالیة، دون الجنائیةوشبه الجمركیةالتي تعهد بها المستثمرون، تسحب المزایا الالتزاماتأو  الاستثمار

.، مرجع سابقستثمار، معدل ومتمممتعلق بتطویر الا03-01أمر رقم )1(
Hamma(استثمار بین الوكالة الوطنیة لتطویر الاستثمار وحامة واتر دیسالنایشن اتفاقیة)2( water Desalination( اتفاقیة ، و

.بین الوكالة الوطنیة لتطویر الإستثمار و أقواس دو سكیكدة، مرجع سابقاستثمار
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هو ما نصت علیه الاتفاقیة، و )1(، و تصدر الوكالة مقرر السحبالأخرىالمساس بالأحكام التشریعیة 

من اتفاقیة الاستثمار المبرمة بین الوكالة الوطنیة لتطویر الاستثمار  1فقرة 13السالفة الذكر في مادتیهما 

من اتفاقیة الاستثمار المبرمة بین أقواس سكیكدة والوكالة  2و1فقرة  14 كذا نص المادةو  وحامة واتر،

روع شركة المشاحترامعلى أنه ما عدا حالة القوة القاهرة، قد یؤدي عدم الوطنیة لتطویر الاستثمار، 

و یقدم قرار سحب الاتفاقیةالممنوحة لها بمقتضى هذه الامتیازاتلتعهداتها، إلى سحب الحقوق و 

.للاستثمارللمصادقة علیه من قبل المجلس الوطني الامتیازاتالحقوق و 

:المطلب الثاني

:وتسویة المنازعاتامتیاز اقامة تحلیة المیاه عقدانقضاء 

التطرق نالتي تحكم إقامة تحلیة المیاه البحر دو  لعقودل القانوني الإطار دراسةتكتمل لا

طبیعیةغیر أو طبیعیةالنهایة هذه كانتسواء العقود منالطائفة هذه ترتبهاالتيالآثارنهایةلكیفیات

توافقعقود تحلیة المیاه لكون ونظرا،)الفرع الأول(العقود هذه بموجبهاتنتهيالتيالمختلفةوالحالات

منالمشروعوشركةجهةمنالمانحةالإداریةالجهةبینالمصالح في تبادل على وبناءطرفیه،إرادتي

بالمرافقلارتباطها كذلكو  ضخمة،تكونماغالباوتكالیفباستثماراتالمصالح هذه وارتباطثانیة،جهة

من فكان العقد، أطراف بیننزاعنشوب إلى یؤدي أن یمكنالمصالح هذه بینالتعارض فإن العامة،

 هذه حل في المتبعةوالأسالیبالمحتملة،النزاعاتحلیحكم الذي القانوني الإطار إلى التطرقالبدیهي

).الثانيالفرع  (التحكیمبنظاممرتبطة أو ودیة،الأسالیب هذه كانتسواءالنزاعات

:میاه البحرهیاكل تحلیةإقامةامتیاز عقد انقضاء:الفرع الأول

مدته المحددة في العقد، وهو ما یطلق بانتهاءینتهي عقد البوت كسائر العقود الإداریة، إما 

علیه بالنهایة الطبیعیة لعقود البناء والتشغیل ونقل الملكیة، أو ینقضي قبل حلول أجله المحدد، وهو ما 

.یطلق علیه بالنهایة غیر الطبیعیة للعقد

.، مرجع سابق08_06من الأمر33المادة )1(
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:هیاكل تحلیة میاه البحرإقامة امتیازلعقد  ة النهایة الطبیعی: أولا

لما كان عقد البوت بصورة عامة، من العقود الزمنیة حیث یمثل هذا الأخیر عنصرا جوهریا 

مدته المحددة، وغالبا ما تتضمن هذه العقود حدا زمنیا بانقضاءفیها، فإن النهایة الطبیعیة للعقد تحل 

لها، وربما إنجاز الأعمال على مراحل محددة، وفي كل الأحوال یقتضي وضع حد أقصى لمدة العقد، و 

وینتهي غالبا ما تكون مدته طویلة نسبیاقد یتفق الطرفان على تجدید العقد أو تمدید مدته المتفق علیها، و 

التي تترتب علیه كاملة، ولا سیما ما یتعلق منها بنقل ملكیة المرفق الالتزاماتته وتنفیذ مدبانتهاءالعقد 

من تمدید هذه المدة، ویكون ذلك شرط الامتیاز، ولا یمنع تحدید مدة )1(العام إلى الجهة الإداریة المانحة

الفترة الأولى بمدة محددة، وهو ما أقرته قیام المتعاقد بإخطار السلطة المتعاقدة معها بذلك قبل إنتهاء

، وإذا لم یتم تقدیم الامتیازمدة انتهاءعند":التي تنص220-11من المرسوم التنفیذي رقم 10المادة 

طلب التجدید، تسترجع الدولة الهیاكل المنجزة من أجل المنفعة العمومیة و كذا أراضي الوعاء 

المبرمة في الاتفاقیاتوفي هذا السیاق فإن ،)2("المعمول بهالمخصصة لها، دون مقابل، طبقا للتشریع

هذه  انتهاءعند سنة، و 30قد حددت مدتها ب ، )وأقواس دو سكیكدةحامة واتر دیسالنایشن(هذا المجال 

.ملكیة هذه المشاریع للسلطة المتعاقدةانتقالالأخیرة یتم 

:ل تحلیة میاه البحرهیاكإقامةامتیازلعقد  النهایة غیر الطبیعیة :ثانیا

:في العقد و یتم ذلك كالتالينتهي العقد قبل حلول الأجل المحددقد ی

:البحرمیاهامتیاز اقامة هیاكل تحلیة  عقدإلغاء  –1

أحكام مشتركة لنظامي التي جاءت تحت عنوان 87المادة بالرجوع الى نص حیث أنه 

امتیاز تلغى الرخصة أو :"والتي تنص12-05من القانون الموارد المائیةوامتیاز استعمالالرخصة 

، في حالة عدم الامتیازالموارد المائیة بدون تعویض، بعد إعذار یوجه لصاحب الرخصة أو استعمال

.182-181إلیاس ناصیف، مرجع سابق، ص )1(
.، مرجع سابق220-11مرسوم تنفیذي رقم )2(
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المترتبة على أحكام هذا القانون والنصوص التنظیمیة المتخذة لتطبیقه والالتزاماتمراعاة الشروط 

.)1("وكذا الرخصة أو دفتر الشروط

220-11من دفتر الشروط النموذجي الملحق بالمرسوم التنفیذي رقم 6كما نصت المادة 

... قدر بالامتیاز في مدة تالشروع في إنجاز الهیاكل موضوع هذا الامتیازیتعین على صاحب ":على

من طرف الامتیاز، وإلا تم إعذاره للشروع في الإنجاز، تحت طائلة إلغاء الامتیازمن تبلیغ قرار ابتداء

.)2("للامتیازالسلطة المانحة 

:والامتیازاتبسحب الحقوق امتیاز اقامة هیاكل تحلیة میاه البحرعقد  ءإنها–2

قبل نهایة مدته نتیجة لخطأ الملتزم وعلى حسابه، ولتوقیع هذا الجزاء لا الالتزامویعني إنهاء 

:الجهة الإداریة لهذا الحق و تتمثل فياستخدامبد من توافر مجموعة من الشروط قبل 

باتفاقیةالملتزم للتعریفات والرسوم المحددة احترامویتمثل هذا الخطأ في عدم وجود خطأ الملتزم،-

.الامتیاز

.شركة المشروع لتعهداتهاباحترامتبلیغ الملتزم وجوب -

المنصوص علیها في احترام الالتزاماتفإنه في حالة عدم 08-06وتطبیقا لأحام الأمر رقم 

التي تعهد بها المستثمرون، تسحب المزایا الجبائیة و الجمروكیة وشبه الالتزاماتأو  الاستثمارقانون 

، وهو ما )3(حكام التشریعیة الأخرى، وتصدر الوكالة مقرر السحبالجبائیة والمالیة، دون المساس بالأ

أین نص على إنه ما عدا حالة القوة القاهرة، قد الاتفاقیةمن 13حامة واتر في المادةاتفاقیةتقرر في 

الممنوحة لها بمقتضى هذه روع لتعهداتها، إلى سحب الحقوق والامتیازاتشركة المشاحترامیؤدي عدم 

للاستثمار، إلا للمصادقة علیه من قبل المجلس الوطني والامتیازاتویقدم قرار سحب الحقوق الاتفاقیة

إلا بعد تبلیغ كتابي موجه إلى الاتفاقیةالممنوحة بمقتضى هذه أنه لا یمكن سحب الحقوق والامتیازات

.، مرجع سابق2008ینایر 23مؤرخ في 03-08النتعلق بالمیاه، معدل ومتمم بموجب القانون رقم 12-05قانون رقم )1(
.، مرجع سابق220-11مرسوم تنفیذي رقم )2(
.، مرجع سابق08-06من الأمر رقم33المادة )3(
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یوم 90ل أقصاه شركة المشروع لتعهداتها ویمنح لهذه الأخیرة أجاحترامشركة المشروع، ینص على عدم 

حیز التنفیذ من جدید، وفي حالة العكس الاتفاقیةلتصحیح ذلك، و إذا تم تصحیح الإخلال فإنه تدخل 

، و )1(للاستثماريلشركة المشروع بعد موافقة المجلس الوطني للامتیازاتیتم تبلیغ قرار السحب النهائي 

.سكیكدةأقواس دو  اتفاقیةمن 14نفس الأمر منصوص علیه في المادة 

:نازعاتمتسویة ال:الفرع الثاني

اذا كانت مقتضیات السیادة تفرض على الدولة بالأخص النامیة منها التمسك باختصاص 

قضائها الداخلي لتسویة المنازعات الناجمة عن عقود الاستثمار ذات العنصر الأجنبي، فان حاجتها 

الأجنبیة، جعلها تتنازل عن اختصاص قضائها الداخلي، لترحب بدلا عن ذلك للاستثمارات والرسامیل

الدولیة لتسویة المنازعات في مجال الاستثمار،لما تقدمه هذه التجاریةبالوسائل التي فرضتها المعاملات

الوسائل من ضمانات للمستثمر الأجنبي الخاص، والتي من شأنها أن تشجعه على الدخول في المشاریع 

سواء كانت هذه الوسائل ودیة، أو الاعتماد على ،وذلك)2(ستثماریة الكبرى في البلدان النامیة وغیرهاالا

.من أجل فضهاالتحكیم التجاري كقضاء خاص

:التسویة الودیة للمنازعات: أولا

ة للنزاع، خاصة باعتبارها غیر ملزمة سریعإلى تسویةتستهدف هذه الوسیلة الوصول 

كخطوة الوسائل الودیة إلىضرورة اللّجوء  ىلذلك یتم التأكید عل.م بجوهر النزاعأنها تهتلطرفیه،كما

.مشاریع البنیة التحتیةل المنازعات التي یثیرها تنفیذ أولیة لح

نجد أن المشرع الجزائري لم یغفل هذه الطائفة من الوسائل، فلقد جاء بذكرها في المرسوم 

:على ما یليمنه153نظیم الصفقات العمومیة بحیث نصت المادة المتضمن ت247-15الرئاسي رقم 

.الأحكام التشریعیة والتنظیمیة المعمول بها إطارتسوى النزاعات التي تطرأ على الصفقة في "

.وحامة واتر دیسالنایشن، مرجع سابقالاستثمارنیة لتطویر طبین الوكالة الو ستثماراتفاقیة ا)1(
.131حصایم سمیرة، مرجع سابق، ص)2(
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أن تبحث عن ،دون المساس بتطبیق أحكام الفقرة أعلاهیجب على المصلحة المتعاقدة 

ما تضمنته اتفاقیات الاستثمار السالفة  وكذا، ....."للنزاعات التي تطرأ عند تنفیذ صفقاتهاحل ودي

من الاتفاقیة 1فقرة  18، بحیث جاء في نص المادة الذكر المبرمة مع الوكالة الوطنیة لتطویر الاستثمار

"على أنهیر الاستثمار و المبرمة بین حامة واتر والوكالة الوطنیة لتط طراف فیما وسعهم لتسویة یبذل الأ:

 إطاركل الخلافات التي قد تنشأ فیما بینها والتي تنجر عن هذه الاتفاقیة أو لها علاقة بها، وذلك في 

یوما من تاریخ استلام التبلیغ بالخلاف من قبل الطرف )15(محادثات تجرى في ظرف خمسة عشر 

وكذلك ، )1("بالخلافتاریخ استلام التبلیغابتداء من )2(، وفي فترة لا تتجاوز شهرین إلیهالمرسل 

والمادة الوكالة الوطنیة لتطویر الاستثمارة المبرمة بین أقواس دو سكیكدة و من الاتفاقی 1فقرة  18المادة 

.شركة المشروع كهرماءهذه الأخیرة و معالمبرمة1 فقرة  14

:L’arbitrage:التحكیم كوسیلة لحل النزاعات:ثانیا

 إلىاللجوء )شركة المشروع والدولة(اتفاق طرفي العقد  هو BOTال عقد نطاق في التحكیم

اللجوءویكونالمشروع،اتفاقیةتنفیذبمناسبةتنشأ أن یمكنالتيالمنازعاتبعض أو كللتسویةالتحكیم

عادیین،ویتفق أفراد طریق عن أو المتخصصةالتحكیممراكزطریق عن ذلك كان سواءالتحكیم إلى

 قرار إصداربغرض وذلك العقد إبرامبدایةعندتحدیدها أو لاحقاالتحكیمهیئةاختیار على العقد طرفا

.المطروحةالمنازعةشأنبالعقد، لطرفي ملزم

التحكیم في بادئ الأمر تتسم بالعدائیة، وذلك لما عانته من  إلىكانت نضرة الدولة الجزائریة 

أن غیرت من نضرتها اتجاهه، أین أصبحت حالیا معظم  ىإلولكن لم تلبث .ویلات الاستعمار

.تفض عن طریق وسیلة التحكیم)فیما یخص العقود الدولیة(المنازعات القائمة بین أطراف العقد 

فقد نص على التحكیم كوسیلة لحل  09- 08ا .م.ج.بالرجوع إلى ما تضمنه قانون او 

یعد التحكیم ":والتي تنص على1039ل نص المادة النزاعات القائمة بین أطراف العقد وذلك من خلا

دولیا، بمفهوم هذا القانون، التحكیم الذي یخص النزاعات المتعلقة بالمصالح الاقتصادیة لدولتین على 

.وحامة واتر دیسالنایشن، مرجع سابقالاستثمارنیة لتطویر طبین الوكالة الو ستثماراتفاقیة ا)1(
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"بنها على)1(03-01من قانون الاستثمار17ذلك نص المادة كما أشارت إلى ، "الأقل یخضع كل :

لاف بین المستثمر الأجنبي والدولة الجزائریة بسبب إجراء اتخذته الدولة الجزائریة ضده، للجهات خ

أبرمتها الدولة الجزائریة الأطراففي حالة وجود اتفاقیات ثنائیة أو متعددة  إلاالقضائیة المختصة، 

بند یسمح تتعلق بالمصالحة والتحكیم، أو في حالة وجود اتفاق خاص ینص على بند تسویة أو

."للطرفین بالتوصل إلى اتفاق بناء على تحكیم خاص

من اتفاقیة الاستثمار المبرمة بین الوكالة  2فقرة 18 نصت المادةإضافة إلى ذلك فلقد 

على التحكیم لحل النزاعات التي قد تنشأ بینهما )HWD(حامة واترشركة المشروع الوطنیة للاستثمار و 

"بنصها على ما یلي ، 5-18في حالة استمرار الخلاف، یفصل فیه نهائیا مع مراعاة أحكام الفقرة :

وذلك بتعیین حكم )CIRDI(المتعلقة بالاستثمارات عن طریق تحكیم المركز الدولي لتسویة النزاعات 

.وتتم إجراءات التحكیم باللغة الفرنسة).فرنسا(یعقد التحكیم بباریس .واحد أو أكثر طبقا لهذا التنظیم

ومن المتفق علیه أنه في حالة الخلاف لكل طرف الحق في اللّجوء إلى التحكیم طبقا لهذه 

من اتفاقیة الاستثمار المبرمة بین شركة المشرع  2فقرة 18وهو نفس ما جاءت به المادة ، ......."المادة

.)2(أقواس دو سكیكدة والكالة الوطنیة لتطویر الاستثمار

.سابق، مرجع متعلق بتطویر الاستثمار معدل ومتمم03-01أمر رقم )1(
.، مرجع سابقبین شركة المشرع أقواس دو سكیكدة والكالة الوطنیة لتطویر الاستثماراتفاقیة استثمار)2(
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خاتمة

من خلال ما سبق ذكره یتضح أن أسلوب البناء والتشغیل ونقل الملكیة من بین الأسالیب 

–ي منه الشائعة والمهمة التي تأخذ بها معظم الدول، من أجل رفع العبء الاقتصادي الذي تعان

وادارتها، وفقا لما ویل اقامة مشاریع البنیة التحتیةنها توفر إطارا قانونیا لتمو لك -منهابالأخص النامیة 

.یقتضیه حاجة المرفق

 إلىكما یظهر أن هذه العقود في حقیقتها تتمیز بنوع من التعقید والتشابك، وهذا راجع أساسا 

ق العامة من جهة، إضافة إلى المرافإقامةتمویل  إلىتنوع الأهداف التي تسعى لتحقیقها، فهي تسعى 

كونها تعد أسلوبا من أسالیب تفویض المرافق العامة على اعتبار أنها امتداد وتطبیقا متطورا لعقود 

.والتسییر الإدارةتجمع ما بین الجانب التمویلي وجانب  إذاالامتیاز، فهي 

أنها عقود تنصبیتم غالبا وفق قواعد القانون الإداري، باعتبار BOTأسلوب البوت  إن

ئ، المطارات، محطات تحلیة المیاهالموان(على مرفق عام، غالبا ما یكون من مرافق البنیة التحتیة 

، كما أن أحد أطراف العقد شخص من أشخاص القانون العام، إضافة إلى ظهور امتیازات ...)المناجم

.)1(الرقابة والتنظیمل، التعدیالإشرافالسلطة العامة من خلال السلطات المخولة لها، مثل 

كتلك المتعلقة باط هذا العقد بالمعاییر الدولیةارت إلىأن التطبیق العملي لهذه العقود یشیر  إلا

لما توفره هذهستثمارات الوطنیة والأجنبیة خاصةبجلب الاستثمارات فهي مرتبطة أساسا باستقطاب الا

وبالتالي هذا ما یؤدي إلى .الأخیرة من إمكانیات مالیة وتكنولوجیات عالیة لإنشاء مثل هذه المشاریع

الحد من اللّجوء إلى امتیازات السلطة عامة في هذا النوع من العقود عن طریق التقلیل من الشروط 

لتركیز على الشروط في حدود ضمان السیر الحسن للمرفق العام وتحقیق المنفعة العامة وااللائحیة

.175، صصبوع صهیب، مرجع سابق)1(
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التعاقدیة في العقد كركیزة لتوفیر مناخ استثماري جاذب لرؤوس الأموال والإتاحة لشركة المشروع لتعویض 

.)1(تكالیف الاستثمار وتحقیق عائد مالي مناسب

تحقیق التنمیة، فقد بادرت باتخاذ أسالیب لوبما أن الدولة الجزائریة كغیرها من الدول تسعى 

حدیثة من اجل تسییر مرافقها العامة، بما یؤدي إلى إشباع الحاجات العامة للمواطنین وتحقیق المصلحة 

وهو ما جعل .العامة، وذلك عن طریق مواكبة التطورات والتغیرات الحاصلة على المستوى العالمي

ة في مجال امتیاز الطرق السریعةت من الناحیة العملیة وخاصالقانون الجزائري یعرف تطبیق عقد البو 

.بیق لهذا الأسلوب التعاقديهیاكل  تحلیة میاه البحر كأبرز تطإقامةومشاریع 

، بل تم إلحاق هذا الأسلوب التعاقدي دوما )2("بوت"غیر أن القانون الجزائري لم یعرف تسمي

ل بالطبیعة الإداریة لهذه العقودالقانون الجزائري للاتجاه القائبمفهوم عقود الامتیاز، وهو ما یعني تبني 

قانون المیاه ما تضمنه إلىتكییف هذا النوع من العقود، حیث انه بالرجوع جلیا من خلالوهذا ما یظهر

هیاكل بإقامةالسالفتین ذكرهما، یتضح صراحة أن عقد البوت وخاصة فیما تعلق )3( 77و 76في المواد 

یحدد )4(417-04قانون أیضاما تضمنه إلى إضافةمیاه البحر یبرم وفقا لقواعد القانون العام، تحلیة

أو /الشروط المتعلقة بامتیاز انجاز المنشآت القاعدیة لاستقبال ومعاملة المسافرین عبر الطرقات و

كما .القانون العامترجم أحد الخصائص الأساسیة التي تمیز عقود منه، أین ت 9و 6، في المواد تسییرها

د نجد أن القانون الجزائري لا یشتمل على تشریع خاص لتنظیم التعاقد وفق هذا الأسلوب، بل أن القواع

وغیر موحدة، وذلك في عدة تشریعات تتعلق بمجالات مختلفة كالمیاه المنظمة لهذه العقود مبعثرة

.والكهرباء، الطرقات وغیرها من المجالات

الاعتماد على  إلىهذا الأسلوب في الجزائر یفید لجوء الدولة ل العمليتطبیقالدراسة  إن

حدها  إلىالقواعد المستمدة من قوانین الاستثمار الساریة المفعول، والحد من امتیازات السلطة العامة 

  .20ص ، مرجع سابق،أبو بكر أحمد عثمان)1(
.11حصایم سمیرة، مرجع سابق، ص)2(
،2008ینایر 23مؤرخ في 03-08، معدل ومتمم بموجب القانون رقم 2005غشت سنة 4مؤرخ في12-05قانون رقم )3(

.مرجع سابق
.، مرجع سابق417-04مرسوم تنفیذي رقم )4(
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ة والاستفادثمارات في قطاعات البنیة التحتیةالرغبة في جلب رؤوس الأموال للاست إلىالأدنى، وهذا راجع 

خاصة من التكنولوجیا المتقدمة التي تقدمها الشركات الأجنبیة الكبرى، وكذلك الاستفادة من خبراتها في 

هیاكل تحلیة میاه البحر، أین تمت إقامةوهذا ما یظهر بصورة واضحة من خلال .مجال الإدارة والتسییر

ذلك و  )1(لمتعلق بتطویر الاستثمارا 03- 01المشاریع المنجزة في هذا الإطار وفقا لما یقتضیه الأمر رقم 

 الإعفاءات في أساساوالمتمثلةبه الخاصةالمزایاو لهذا الأخیر الاستثنائيالنظاممنالاستفادةمن خلال 

الضریبة و الشركاتأرباح على الضریبةمن والإعفاء العقاري الرسممن والإعفاء الملكیةحقوق دفع من

المنازعات من خلال كما یظهر أیضا.المهنيالنشاط على الرسممن الإعفاء و الإجماليالدخل على

أین تخضع لنظام التحكیم الدولي ولیس إلى القواعد العامة، باستثناء الاتفاقیة المبرمة الناشئة عن العقد

المحاكم الوطنیة  إلى شركة المشروع كهرماء فهي تخضعستثمار و بین الوكالة الوطنیة لتطویر الا

التطبیقات الخاطئة ما تضمنه امتیاز الطرق السریعة فنجد أنه من بین إلىكما أنه بالعودة .المختصة

الواقع  إلا أن تطبیقه فيحیث أن العقد تضمن على جمیع المراحل المتعلقة بهذا الأخیر، لعقود البوت

فالبرغم من .العملي یبین العكس، ذلك باعتبار أن الدولة هي التي تتحمل أعباء الانجاز والتسییر

.الترسانة القانونیة المنظمة لامتیاز الطریق السریع فهو لم یحظى بثقة المستثمرین

المنظومة القانونیة الجزائریة یفید معالجتها للعدید من الجوانب والشروط  إلىالنظر  إن

منظومة فان نجاح هذا النظام یقتضي من الدولة المراجعة الكلیة لل إذا، BOTالمحیطة بعقود البوت 

قوانین تشجیع وحمایة :التشریعیة في مختلف المجالات التي لها تأثیر وعلاقة بهذا النوع من العقود مثل

على وضع قانون والسعي جاهدةالاستثمارات، قانون الملكیة، قوانین الضرائب وقوانین حمایة البیئة، 

بما یمثله هذا القانون من التحتیة،في تقدیم خدمات البنیة موحد ینظم عملیة مشاركة القطاع الخاص 

بوضع قوانین مخصصة لعقود البوت تحیط بجمیع جوانبها القانونیة، مع الحرص على إنشاء شفافیة أو

جل تسییر الحد من تدخل الاعتبارات السیاسیة من أوكذا  .الأجهزة اللازمة لتنفیذها بقدر عال من الكفاءة

.حتیةوإنشاء المشاریع المتعلقة بالبنیة الت

.سابق، مرجع ر الاستثمار، معدل ومتممیتعلق بتطوی03-01أمر رقم )1(
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فضلا عن ذلك، على الدولة الحرص على عدم الاندفاع وراء هذه العقود والوقوع في متاهة 

:التطبیقات الخاطئة لها، خاصة أنها لا تخلو من الصعاب والعیوب التي تتمثل أهمها فیما یلي

لامتیاز عدم توافر الخبرة الفنیة الكافیة في القطاع العام لإدارة المشروع بعد انتهاء فترة ا-

وهو بفتح المجال والرضوخ لاشتراطات شركة المشروعلتجد السلطة المتعاقدة نفسها مضطرة لتجدید العقد 

.أكثر لسیطرة المستثمر الأجنبي على مشاریع البنیة التحتیة

.تشریعي خاص بعقود البوت إطارغیاب -

.على تنفیذ العقدیود لتحویل عائدات وأرباح الشركات الأجنبیة القائمةقعدم وجود -

طلب المستثمرین مساهمة الدولة في مشاریع البنیة التحتیة، وذلك لضمان حمایتها -

.للمشروع، الأمر الذي یتعارض والهدف من هذا النوع من العقود

والإعاناتمثل الإعانات والقروض بفوائد منخفضة، التوسع في الإعفاءات والحوافز-

على الدولة وهي تسعى إضافیةجلب المستثمرین، مما یخلق أعباء الضریبیة، ومنح الأراضي بهدف

.لهذا النوع من العقودبإقرارهاأساسا لتخلص منها 

حرص الشركات الأجنبیة على التحكم الحصري لتكنولوجیات المشروع وهو الأمر الذي -

.یؤكد تبعیة الدولة لمورد التكنولوجیا مدى الحیاة

عقود البناء والتشغیل ونقل الملكیة الى تجرید العقد من طابع سعي الشركات الأجنبیة في-

.القانون العام، وإخضاعه لأحكام القانون الخاص لمواجهة الدولة على قدم المساواة
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المراجعالمصادر و قائمة

:باللغة العربیة: لاأوّ 
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.2009، دار النهضة العربیة، مصر، BOTالكندي عبد االله طالب محمد، النظام القانوني لعقد ال .5

سسة الحدیثة للكتاب، لبنان، ، توزیع المؤ BOTالیاس ناصیف، سلسلة أبحاث قانونیة مقارنة عقد ال.6

، عقود البوت، الطریق لبناء مرافق الدولة الحدیثة، دار الجامعة الجدیدة، البهجيعصام أحمد.2006

.2008مصر، 

.2013، دار الجامعة الجدیدة، مصر، )BOT(، عقود البوت حماده عبد الرزاق حماده.7

، منشأة المعارف، مصر، 2صادق هشام علي، القانون الواجب التطبیق على عقود التجارة الدولیة، ط.8

2003.
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.2010ضریفي نادیة ، تسییر المرفق العام والتحولات الجدیدة، دار بلقیس، الجزائر، .9

دراسة مقارنة لبعض جوانبها في القانون الإداري :PPPرجب محمود، عقود الشراكة طاجن.10

.2007الفرنسي، دار النهضة العربیة، مصر، 

عصام أحمد البهجي، عقود البوت، الطریق لبناء مرافق الدولة الحدیثة، دار الجامعة الجدیدیة، .11

.2008مصر،

سات الجدوى التجاریة والاقتصادیة والاجتماعیة مع عطیة عبد القادر محمد عبد القادر، درا.12

.2005، الدار الجامعیة، مصر، BOTمشروعات 

.2001عمر أحمد، التطور الحدیث لعقود التزام المرافق العامة، دار النهضة العربیة، مصر، .13

محمد حامد أحمد، النظام القانوني لعقود الإنشاء والتشغیل وإعادة المشروع، دار النهضة ماهر.14

.2005العربیة، مصر، 

، المكتب الجامعي الجدید، مصر، BOTمحمد أحمد غانم،، مشروعات البنیة الأساسیة بنظام ال .15

2009.

.2004عبد البدیع، الوسیط في القانون الإداري، دار النهضة العربیة، مصر، محمد صلاح.16

، دار الجامعة الجدیدة، منشورات لباد، الجزائر، 1ناصر لباد، الوجیز في القانون الإداري، ط.17

2006.

.2002نصار جابر جاد، عقود البوت والتطور الحدیث لعقد الامتیاز، دار النهضة العربیة، مصر .18

هاني صلاح سرى الدین، التنظیم القانوني لمشروعات البنیة الأساسیة الممولة عن طریق القطاع .19

وغیره من صور مشاركة القطاع B.O.O.Tالخاص، دراسة تحلیلیة لنظام التملك والتشغیل ونقل الملكیة 

.2001، دار النهضة العربیة، مصر، 1الخاص في تقدیم خدمات البنیة الأساسیة، ط
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بین النظریة والتطبیق، منشأة :یاقوت محمود محمد، حریة المتعاقدین في اختیار العقد الدولي.20

.2000المعارف، مصر، 

دراسة مقارنة، مفاهیم (إدارة المرافق العامة الاقتصادیةیعرب محمد الشرع، دور القطاع الخاص في .21

، نماذج عقدیة تطبیقیة في تقنیة تفویض المرافق العامة )في التشاركیة بین القطاعین العام والخاص

BOT ،2010، دار الفكر، سوریا.

:الرسائل والمذكرات الجامعیة-2

:جامعیةسائل الرّ ال -أ

، رسالة "التجربة الجزائریة نموذجا"محمد، النظام القانوني لعقود الدّولة في مجال الاستثمار  اقلولي .1 

.2006لنیل درجة دكتوراه في القانون العام، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 

وعلي، الحمایة القانونیة للاستثمارات في الجزائر، رسالة لنیل درجة دكتوراه في القانون، عبیوط محند.2

.2006جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 

(معاشو عمار، الضمانات في العقود الاقتصادیة الدولیة في التجربة الجزائریة .3 في عقود المفتاح :

في القانون الدولي والعلاقات الدولیة، معهد العلوم القانونیة ، أطروحة لنیل درجة دكتوراه)والإنتاج في الید

.1998والإداریة، جامعة الجزائر، 

:المذكرات الجامعیة - ب

المتعلق بامتیاز المرافق العمومیة المحلیة 3/842-94بن مبارك راضیة، التعلیق على التعلیمة رقم.1

.2002ة بن عكنون، وتأجیرها، مذكرة الماجستیر، فرع إدارة ومالیة، جامع

إطار لاستقبال القطاع الخاص في مشاریع البنیة التحتیة، مذكرة :BOTحصایم سمیرة، عقود البوت .2

"لنیل شهادة الماجستیر في القانون فرع ، كلیة لحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة "قانون التعاون الدولي:

.2011مولود معمري، تیزي وزو، 
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تخصص فاطمة الزهراء، إمتیاز الطرق السریعة في الجزائر، مذكرة لنیل شهادة الماستر،  دقاقرة. 3

.2015، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، القانون الإداري

وتطبیقاته في الجزائر، )BOT(صبوع صهیب، النظام القانوني لعقد البناء والتشغیل ونقل الملكیة .4

"لنیل شهادة الماجستیر في القانون فرعمذكرة الإدارة العامة، القانون وتسییر الإقلیم، كلیة الحقوق :

.2013والعلوم اسیاسیة، جامعة الإخوة منتوري، قسنطینة، 

، )غرب-حالة الطریق السیار شرق(لكحل عبد العزیز، دور الطرق السریعة في تحسین التنقلات .5

.2011في الاقتصاد، جامعة الحاج لخضر، باتنة،مذكرة الماستر

:المقالات -ج

المجلة ، "الاستثمارات الأجنبیة في ضوء سیاسة الانفتاح الاقتصادي في الجزائر"عبیوط محند وعلي، .1

- 63ص صوزو، كلیة الحقوق، جامعة مولود معمري، تیزي،1العدد ،النقدیة للقانون والعلوم السیاسیة

64،2001.

:الملتقیات - د

غرب، أعمال الملتقى الوطني –في تسییر الطریق السیار شرق BOTدوار جمیلة، دور أسلوب .1

،أفریل28-27یومي حول التسییر المفوض للمرافق العامة من طرف أشخاص القانون الخاص، 

.2011جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة، ، 

:النصوص القانونیة-3

  :رتو الدس -أ

المنشور بموجب المرسوم الرئاسي 28/11/1996دستور الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة ل ،

، معدل 1996دیسمبر 8صادر بتاریخ  76عدد . ر.، ج1996دیسمبر 7مؤرخ في  438-96رقم 

أفریل 14صادر بتاریخ  25عدد . ر.، ج2002أفریل 10مؤرخ في 03-02ومتمم بالقانون رقم 
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نوفمبر 16صادر بتاریخ  63عدد . ر.، ج2008نوفمبر 15مؤرخ في 19-08القانون رقم ، وب2002

7، مؤرخ في 4عدد . ر.، ج2016مارس 6مؤرخ في 01-16، معدل ومتمم بالقانون رقم 2008

.2016مارس 

:الاتفاقیات - ب

حامة واتر دیسالنایشنستثمار و إتفاقیة إستثمار بین الوكالة الوطنیة لتطویر الإ)Hamma water

Desalination(2007، لسنة 7ج، عدد .ج.ر.، ج.

 أقواس دو سكیكدةكالة الوطنیة لتطویر الإستثمار و إتفاقیة إستثمار بین الو)ADS(7ج، عدد .ج.ر.، ج ،

.2007لسنة 

 إتفاقیة إستثمار بین الوكالة الوطنیة لتطویر الإستثمار وكهرماء)KAHRAMA(7ج، عدد.ج.ر.، ج ،

.2007لسنة 

:النصوص التشریعیة -ج 

 یتضمن القانون المدني الجزائري، معدل ومتمم بقانون 26/06/1975مؤرخ في 58-75أمر رقم

.2005، لسنة 44ج، عدد .ج.ر.، ج2005جوان 20، مؤرخ في 05-10

 المؤرخ في 54-66، یعدل ویتمم الأمر رقم 1993أبریل 25مؤرخ في 09-93مرسوم تشریعي رقم

1993، لسنة 27ج، عدد.ج.ر.، المتضمن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، ج1966یونیو 8

).ملغى(

 لسنة 47ج، عدد .ج.ر.، یتعلق بتطویر الإستثمار، ج2001أوت  20مؤرخ في 03-01أمر رقم ،

2001.

 2001أوت  20المؤرخ في 03-01، یعدل الأمر رقم 2006یولیو 15مؤرخ في 08-06أمر رقم 

.2006، لسنة 47ج، عدد .ج.ر.والمتعلق بتطویر الاستثمار، ج

 منح امتیاز على الأراضي التابعة ، یحدد شروط وكیفیات2008سبتمبر 1، مؤرخ في 04-08أمر رقم

.30، ص2008، لسنة، 49ج، عدد.ج.ر.للدولة والموجهة لانجاز مشاریع استثماریة، ج



107

 المتعلق بتنظیم حركة المرور عبر الطرق وسلامتها وأمنها، 2009یولیو 22مؤرخ في 03-09أمر ،

.2009، لسنة 45ج، عدد.ج.ر.ج

 یتعلق بالكهرباء وتوزیع الغاز بواسطة القنوات، 2002فبرایر 5مؤرخ في 01-02قانون رقم ،

.2002، لسنة 08ج، عدد .ج.ر.ج

 سبتمبر 26، مؤرخ في 78-75، یعدل ویتمم الأمر رقم 2005یونیو 20مؤرخ في 10-05قانون رقم

.2005، لسنة 44ج، عدد.ج.ر.، یتضمن القانون المدني المعدل والمتمم، ج1975

 المؤرخ في 03-08معدل ومتمم بموجب القانون رقم ،2005أوت  4في  مؤرخ 12- 05ن رقم قانو

.2008، لسنة 4ج، عدد.ج.ر.، المتعلق بالمیاه، ج2008ینایر 23

 لسنة 21ج، عدد.ج.ر.ا، ج.م.، یتضمن قانون ا2008فبرایر سنة 25مؤرخ في 09_08قانون رقم ،

2008.

 2011، لسنة 37ج، عدد.ج.ر.، یتعلق بالبلدیة، ج2011یونیو 22مؤرخ في 10-11قانون رقم.

 2012، لسنة 12ج، عدد.ج.ر.، یتعلق بالولایة، ج1012فیفري 21مؤرخ في 07-12قانون رقم.

:النصوص التنظیمیة- د

 العمومیة، ، یتضمن تنظیم الصفقات 2010أكتوبر سنة 7مؤرخ في 236-10مرسوم رئاسي رقم

).ملغى(2010، لسنة 58ج، عدد .ج.ر.ج

 یتضمن تنظیم الصفقات العمومیة2015سبتمبر سنة 16مؤرخ في 247-15مرسوم رئاسي رقم ،

.2015، لسنة 50ج، عدد .ج.ر.وتفویضات المرفق العام، ج

 یتعلق بمنح امتیازات الطرق السریعة، 1996سبتمبر 18مؤرخ 308-96مرسوم تنفیذي رقم ،

.1996، لسنة 55ج، عدد .ج.ر.ج

 یحدد الشروط المتعلقة بامتیاز انجاز 2004دیسمبر 20مؤرخ في 417-04مرسوم تنفیذي رقم ،

، لسنة 82ج، عدد .ج.ر.جیرها، أو تسی/المنشآت القاعدیة لاستقبال ومعاملة المسافرین عبر الطرقات و

2004.



108

 186-93، یتمم المرسوم التنفیذي رقم 2005یولیو سنة 10مؤرخ في 248-05مرسوم تنفیذي رقم

أفریل27المؤرخ في 11-91الذي یحدد كیفیات تطبیق القانون رقم 1991یولیو سنة 27المؤرخ في 

، 48ج، عدد .ج.ر.الذي یحدد القواعد المتعلقة بنزع الملكیة من أجل المنفعة العمومیة، ج1991سنة 

.2005لسنة 

 المتضمن إنشاء الشركة الجزائریة لتسییر 2005جویلیة 10مؤرخ في 250-05مرسوم تنفیذي رقم ،

.2005، لسنة 48ج، عدد .ج.ر.الطرق السریعة للسیارات، ج

 یحدد كیفیات امتیاز استعمال الموارد 2011یونیو سنة 12مؤرخ في 220-11مرسوم تنفیذي رقم ،

المائیة باقامة هیاكل تحلیة میاه البحر أو نزع الأملاح أو المعادن من المیاه المالحة من أجل المنفعة 

.2011، لسنة 34ج، عدد .ج.ر.العمومیة أو تلبیة الحاجیات الخاصة، ج

:الوثائق -ه

 ،دلیل منظمة الیونیدو)unido منظمة الأمم المتحدة للتنمیة الصناعیة(.

 الدورة التاسعة والعشرین بعنوان )الأونسترال (تقریر لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي

، أنظر على الموقع 1996مشاریع البناء والتشغیل ونقل الملكیة، نیویورك، –مستقبلا الأعمال الممكنة

www.uncitral.org:الآتي 

التشریعي بشأن مشاریع البنیة التحتیة الممولة من القطاع الخاص، أعدته لجنة الأمم دلیل الأونسترال

، أنظر على 82، ص2001نیویورك، المتحدة للقانون التجاري الدولي، الأمم المتحدة،

//:ww.uncitral.org/pdf/arabic/texts/procurem/pfip/guide/pfipwhttp-:الموقع

pdf-a

 www.linkedin.com
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:باللغة الفرنسیة-ثانیا

Ouvrages :

.1 Abdel Baki (S) , Les Projets Internationaux de Construction Menés Selon la

Formule de (B.O.T) Build ,Operate, Transfer) : Droit égyptien – Droit français,

Paris 2000.

.2 AUBY ( J.B), Bilan et Limites de L’analyse de la Gestion déléguée du

Service Public, la Gestion du Service Public, actes du colloque des 14 et

15novembre 1996 au Sénat Organisé par l’Institut Français des Sciences

Administratives, R.F.D.A, n 3, Paris, 1997.

.3 BENACHNHOU (A), Les nouveaux investisseurs, Alpha Design, 2006.

.4 Loncle (J.M), Grands Projets D’infrastructures : Le Montage Build, Operate,

Transfer ( BOT), R.A.DL. n8, Paris.
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  .40ص.. .......... ...........................................................ویلممؤسسات الت-1

  .41ص.............. ............................................مؤسسات التمویل التجاریة -أ

  .41ص............. ................................................هیئات التمویل الدولیة -ب

  .41ص.......... ..........................................................وكالات التنمیة -ج

  .42ص............... ......................................................المقاولون-2

  .43ص........................ ..................................................الموردون-3

  .43ص........... ..............................................................المشغلون-4

  .43ص........ .....................................................مؤسسات التأمین-5

.44ص....................................................مراحل إبرام عقد البوت:الفرع الثاني

  .44ص.......... .....................................................تحدید المشروع: أولا

  .45ص..... ..................................................دراسة جدوى المشروع:ثانیا

  .46ص....................... ................................الأولیة للتعاقدإعداد الوثائق :ثالثا

  .46ص............ ....................................الدعوة للتنافس على المشروع:رابعا

  .47ص......... .................................التراضي كسبیل لإبرام عقد البوت:خامسا

  .49ص............... .....................................................المفاوضات:سادسا

 .49ص...... .................................................مرحلة تنفیذ المشروع:سابعا

  .50ص................. ..................................إعادة المشروع إلى أیدي الدولة:ثامنا

  .51ص......................أهم التطبیقات العملیة لعقد البوت في الجزائر:الفصل الثاني
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ئر في مجال امتیاز الطرق السریع التطبیقات العملیة لعقد البوت في الجزا:المبحث الأول

  .53ص

  .54ص......................................امتیاز الطریق السریع عقد إجراءات:المطلب الأول

  .54ص............... ...... ...........................امتیاز الطریق السریعإنشاء عقد:الفرع الأول

  .55ص........... ........... .......................إنشاء عقد امتیاز الطریق السریع طلبتقدیم : أولا

  .56ص.............. ...... ....................................امتیاز الطریق السریع عقد إبرام:ثانیا

  .56ص... ...... ..................................... عقد امتیاز الطریق السریع على تصدیقال :ثالثا

  .57ص.......... ...... ........................................عقد امتیاز الطریق السریعنشر:رابعا

  .57ص................. ..... ..............................السریعبسیر الطریقتعلقة الشروط الم:1

.57ص..............................الامتیازعلاقة بین الملتزم والسلطة مانحة الشروط المتعلقة بال:2

  .58ص............... ..... ..............................آثار تنفیذ العقد بالنسبة للملتزم:الفرع الثاني

  .58ص........ ...... .........................................).شركة المشروع(التزامات الملتزم : أولا

  .58ص..... ................ ....................بالبناء والاستغلال والصیانةشركة المشروع التزام:1

  .60ص........... ...... .........................بالتنفیذ على نفقتها الخاصةشركة المشروعالتزام:2

  .61ص....... ...... ...........................................بمدة الامتیازشركة المشروعالتزام:3

  .61ص..... .......... .............بنقل ملكیة المشروع الى السلطة المتعاقدةشركة المشروع التزام :4

  .63ص....... ..... .............................................)شركة المشروع(حقوق الملتزم:ثانیا

  .63ص.......... ...... ......................في الحصول على المقابل الماليشركة المشروع حق:1
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  .63ص........ .......... .............................في التوازن المالي للعقدشركة المشروعحق:2

  .64ص.................المتفق علیها في العقدفي الحصول على المزایا المالیة شركة المشروعحق :3

  .65ص.............. ...... ....................آثار تنفیذ العقد بالنسبة للسلطة المتعاقدة:الفرع الثالث

  .65ص............ ...... .............................................التزامات السلطة المتعاقدة: أولا

  .66ص........... ...... ............................................بالعقدالسلطة المتعاقدةالتزام:1

  .66ص......... ........... ........بمساعدة شركة المشروع على تنفیذ العقدالسلطة المتعاقدةالتزام:2

  .67ص...................... ..... .....................................حقوق السلطة المتعاقدة:ثانیا

 .67ص... ............. ......................في الرقابة على إدارة المرفقالسلطة المتعاقدة حق:1

  .68ص..... ......... .........في التعدیل الانفرادي للشروط التنظیمیة للعقدالسلطة المتعاقدةحق:2

  .69ص......... ...... .....................................زاءلجفي فرض االسلطة المتعاقدة حق :3

.69ص..................غرب –ر شرق سیاعقد البوت على الطریق ال اتتطبیق:المطلب الثاني

  .70ص.... ................ .........................بغر  –تعریف الطریق السیار شرق :الفرع الأول

.72ص...... ........... ...................غرب –الإطار القانوني للطریق السیار شرق :الفرع الثاني

  .73ص......................................امتیاز الطریق السریععقد  انقضاء:المطلب الثالث

  .73ص........... ...... ...........................امتیاز الطریق السریععقد مدة انتهاء :الفرع الأول

  .74ص................. ..... ...............................سقوط حق الملتزم بالامتیاز:الفرع الثاني

.74ص...........................................................تصفیة الامتیاز:الثالثالفرع 

  .75ص...............البحرمیاهملیة لعقد البوت في مجال تحلیة التطبیقات الع:المبحث الثاني
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  .76ص....................................لبحراتحلیة میاه امتیاز عقد إجراءات:المطلب الأول

  .78ص............... ..... ..............لبحراتحلیة میاه اقامة هیاكل امتیازعقد إنشاء:الفرع الأول

  .78ص........... ................................... لبحراتحلیة میاه اقامة هیاكل طلب امتیاز: أولا

  .78ص........ ...... ...............................................................تقدیم الطلب:1

  .78ص....... .......... ........................................................مضمون الطلب:2

  .79ص.. .......... ................................................................رفض الطلب: 3

  .80ص........... ..... .....................................................الموافقة على الطلب:4

  .80ص........ ........... ............................لبحراتحلیة میاه اقامة هیاكل امتیازمنح :ثانیا

  .81ص............ ..... .........................رلبحاتحلیة میاه اقامة هیاكل امتیازعقد نشر:ثالثا

  .81ص.......... ...... ..........................آثار تنفیذ العقد بالنسبة لشركة المشروع:الفرع الثاني

  .81ص........... ...... ................................................التزامات شركة المشروع: أولا

  .82ص.............. ...... ...............................بالبناء والاستغلالشركة المشروعالتزام:1

  .82ص........ ........... .........................................بالصیانةشركة المشروعالتزام:2

  .83ص...... ...... ............................................بمدة الامتیازشركة المشروعالتزام:3

  .83ص........... ...... ........................بالشروع في انجاز المشروعشركة المشروعالتزام:4

  .84-83ص.......... ..... ..............................................حقوق شركة المشروع:ثانیا

  .84ص........................ ..... ................بالتمتع بحوافز الاستثمارشركة المشروع حق :1

  .84ص....... ................ ...........................................الحقوق المتعلقة بالانجاز: أ
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  .86ص...... ........... .............................................بالاستغلالالحقوق المتعلقة : ب

.87ص............. .......... ...............................حق شركة المشروع في منع الضرر:2

  .88ص........ ...... ...........................آثار تنفیذ العقد بالنسبة للسلطة المتعاقدة:الفرع الثاني

  .88ص........... ...... ..............................................التزامات السلطة المتعاقدة: أولا

  .88ص...... ........... ...........دة شركة المشروع على تنفیذ العقدبمساعالسلطة المتعاقدة التزام:1

  .89ص...... ...... ...........لررات الخاصة بالانجاز والاستغلابتسلیم المقالسلطة المتعاقدة التزام:2

  .89ص............ ........... ........................بدعم شركة المشروعالسلطة المتعاقدةالتزام:3

  .90ص.................. ..... ..........لامتیازات الممنوحة وفقا للاتفاقیةباالسلطة المتعاقدةالتزام:4

  .90ص............ ...... ..............................................حقوق السلطة المتعاقدة:ثانیا

  .91ص.......... ...... ..........................................في الرقابةالسلطة المتعاقدة حق :1

  .91ص........ ........... .................................ءفي فرض الجزاالسلطة المتعاقدةحق:2

.92ص...............المنازعاتوتسویةتحلیة المیاهإقامةامتیاز  عقد انقضاء:المطلب الثاني

  .92ص... ..... ........................امتیاز اقامة هیاكل تحلیة میاه البحرعقد انقضاء :الفرع الأول

  .93ص........ ...... .................امتیاز اقامة هیاكل تحلیة میاه البحرلعقد  النهایة الطبیعیة : أولا

  .93ص....... ..... .............امتیاز اقامة هیاكل تحلیة میاه البحرلعقد  النهایة غیر الطبیعیة :ثانیا

  .93ص.......... .......... .......................البحرمیاهامتیاز اقامة هیاكل تحلیة  عقدإلغاء : 1

  .94ص. .......... ......بسحب الحقوق والالتزاماتامتیاز اقامة هیاكل تحلیة میاه البحر عقد إنهاء:2

  .95ص..... ..... .....................................................تسویة المنازعات:الفرع الثاني
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  .95ص......... ........... .............................................التسویة الودیة للنزاعات: أولا

  .96ص...... ............ ........................................التحكیم كوسیلة لحل النزاعات:ثانیا



  ملخص

تمثل التنمیة الهدف الأساسي الذي تسعى الدولة إلى تحقیقه وذلك من خلال إقامة وإدارة المرافق 

تهاالعمومیة وفقا لمتطلبات وحاجیات المواطنین، وبتزاید هذه الأخیرة وعجز الدولة من الناحیة المالیة لم یعد بمقدر 

خاصة أن تنفیذ هذه الأهداف لم یعد مرتبطا فقط بالتحدیات الداخلیة للدولة وإنما أصبح .التصدي لهذه الحاجیات

.قطاع الخاص في ظل سقوط المعسكر الاشتراكي وازدهار الفكر الرأسماليیواجه تحدیات خارجیة مثل تطور ال

فعالیة وكفاءة هذه فكل هذه العوامل وأخرى دفعت بالدولة من اللجوء إلى أسالیب جدیدة تتمحور حول تحقیق

-المرافق، وذلك بالتراجع عن التدخل المباشر لها في المجال الاقتصادي خاصة، وفتح المجال للقطاع الخاص 

وتعتبر عقود البناء والتشغیل ونقل الملكیة من ضمن .من أجل تسییر وتطویر هذه المرافق-الأجنبي منها

عاقد وفق هذا الأسلوب یتطلب توفیر بیئة قانونیة ملائمة إلا أن الت.الأسالیب التي تحقق متطلبات الدولة

وباعتبار الدولة الجزائریة من بین الدول التي انخرطت في تحریر الاقتصاد، فلقد بادرت بتجریب صیغ .لاستقباله

وذلك عن طریق تشجیع الاستثمار الأجنبي في ،القائمة على تفویض المرافق العامةالإداریةجدیدة  للعقود 

لف القطاعات وخاصة المتعلقة منها بمشاریع البنیة التحتیة، أین یظهر التطبیق العملي لعقود البوت في مخت

.الجزائر

Résumé

Le développement est considéré comme le but primordial (principal) que chaque

état espère de concrétiser, et cela à travers sa contribution dans l’élaboration et la réalisation

des services publics pour satisfaire en dernière instance les besoins socio-économiques des

citoyens. Hors que, ces derniers demeurent de plus en plus important et lourds pour l’état, qui

se retrouve généralement dans l’incapacité financière pour répondre favorablement à toutes

les exigences et aspirations citoyennes. La mise en œuvre de ces objectifs n’est pas lié

seulement aux défit intérieurs, mais à des défis plutôt extérieurs, surtout avec l’avènement du

libéralisme économique qui se caractérise par l’emballement des privatisations, suite à la

chute des économies centralement planifié (ECP). Tous ces facteurs à la fois endogènes et

exogènes, ont poussé l’état à parvenir à de nouvelles méthodes qui permettront une efficience

considérable et une bonne compétence de ses services. Ces nouvelles stratégies consistent à

ne pas avoir la main mise et le monopole surtout dans le secteur économique, laissant place

aux services privés et aux investisseurs étrangers (IDE). Le contrat BOT vient comme une

alternative pour toutes ces entraves, afin de réaliser les objectifs de l’état. Hors que, le recours

à ce genre de contrat, nécessite une condition juridique harmonieuse pour l’accueillir. Etant

donné que l’état Algérien est parmi ceux qui ont opté pour la libéralisation économique, ce

balancement a engendré de nouveaux modèles de contrats administratifs qui se basent sur la

délégation d’utilité publique, et cela à travers l’encouragement de l’investissement étranger

dans les différents secteurs, en particulier dans les projets d’infrastructure, d’où la mise en

œuvre du contrat BOT en Algérie.


